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تاريخ القبول: 2021-10-28 تاريخ الاستلام: 2021-06-15   

ملخص البحث:

ــة  ــى نهــض الشــعوب النامي ــي تســاعد عل ــود الت ــم العق ــن أه ــا م ــل التكنولوجي ــود نق ــدّ عق تع
ــد مــن الفقهــاء ومشــرعين  ــوم محــل دراســة للعدي ــدول المتقدمــة، فأصبحــت الي ــع اقتصــاد ال ورف
ــا؛  ــد يكــون أحــد عناصــره أجنبيً ــة فق ــا مــن العقــود الدولي ــد نقــل التكنولوجي القانــون، وبمــا أن عق
ــدرة  ــق القاضــي لقواعــد الإســناد فتكمــن الإشــكالية بمــدى ق ــي صــدد تطبي ــزاع نكــون ف ــد الن فعن
ــة، ومــن أهــم النتائــج  ــى العلاقــات الودي قواعــد الإســناد علــى حــل المنازعــة ومــدى تأثيرهــا عل
المتوصــل إليهــا أنــه لــم يعــطِ المشُــرّع الإماراتــي أهميــة تجــاه هــذه العقــود؛ إذ لــم يضمهــا لأي مــن 
القوانيــن الاتحاديــة، ولــم يفردهــا بملحــق خــاص أو قانــون ينظمهــا، وأوصــت الدراســة بــأن علــى 
المشُــرّع الإماراتــي اســتحداث قانــون يوضــح ســير عمليــة عقــود نقــل التكنولوجيــا وتنظيمهــا مــن 
حيــث القيــود الــواردة عليهــا موضوعيــاً وإجرائيــاً، وكذلــك بتعزيــز البرامــج الابتكاريــة وتدريــب 

الأيــدي العاملــة.

ــدأ ســلطان  ــن، قواعــد الإســناد، مب ــازع القواني ــا، تن ــل التكنولوجي ــود نق ــة: عق ــات الدال الكلم
الإرادة.

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((

u(9(06((2@sharjah.ac.ae

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (2(

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (3(
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المقدّمة

أصبحــت عقــود نقــل التكنولوجيــا مــن العقــود المهمّــة، والتــي تــؤديّ دورًا رئيسًــا فــي عمليــة 
نقــل المعرفــة التكنولوجيــة، ولكــنْ نجــد فــي هــذا النــوع مــن العقــود إخــلالًا بالتــوازن العقــدي؛ إذ 
ــة، والطّــرف  ــدول النامي ــا مــا يكــون مــن ال إنّ هنــاك طرفيــن؛ الطّــرف الأول: المســتورد، وغالبً
ــى الرغــم مــن  ــدول المتقدمــة. وعل ــا مــا يكــون مــن ال ــا، وغالبً ــي: المســوّق لهــذه التكنولوجي الثان
أهميــة هــذه العقــود، إلّا أنهّــا لا تحظــى بتنظيــم تشــريعي إلّا مــن عــدد محــدود مــن الــدول، ومنهــا 
مــا يضمّهــا فــي تشــريعات تنظيــم الملكيــة الصناعيــة. ونظــرًا إلــى أنّ طبيعــة هــذه العقــود دوليــة، 
ــذا  ــة أخــرى؛ فوجــود ه ــة لدول ــات التابع ــة وإحــدى الجه ــن دول ــن، أو بي ــن دولتي ــون بي ــا تك فإنهّ

العنصــر الدولــي أدى إلــى حــدوث إشــكالية تنــازع القوانيــن.

إشكالية البحث	 

تتجلــى إشــكالية هــذا البحــث فــي طبيعــة عقــد نقــل التكنولوجيــا، الــذي عــادةً مــا يبــرم بيــن دول 
أو أطــراف مــن مناطــق مختلفــة مــن العالــم، ولعــلّ هــذا الأمــر يخلــق نوعًــا مــن التنــازع القانونــي 

فيمــا بينهــا فــي نطــاق القانــون واجــب التطبيــق علــى النــزاع.

ويثير موضوع البحث بعض التساؤلات، ومنها:

ما القانون الواجب تطبيقه على النزاع الناشئ عن عقد نقل التكنولوجيا؟. )

مــا مــدى تحقيــق مبــدأ "ســلطان إرادة الأطــراف" فــي اختيــار القانــون واجــب التطبيــق . 2
علــى عقــد نقــل التكنولوجيــا؟

ما مدى نجاح قاعدة الإسناد التقليدية لحل هذه النزاعات؟. 3

أهمية البحث	 

ــا، ليســت  ــل التكنولوجي ــود نق ــا ومــا ينشــأ عنهــا مــن إشــكاليات فــي عق ــة التكنولوجي إنّ أهمي
ــادات  ــتثمارات واقتص ــا باس ــة؛ لتعلقّه ــور المهمّ ــن الأم ــا م ــوع التكنولوجي ــلّ موض ــة، ولع حديث
البلــدان، ولا ســيما أنّ الــدول الناميــة تســعى إلــى الحصــول علــى التكنولوجيــا حتــى تلحــق بركــب 
ــد  ــذا ق ــإنّ ه ــد، ف ــة الأم ــا طويل ــم بأنهّ ــا تتس ــل التكنولوجي ــود نق ــا أنّ عق ــار. وبم ــدم والازده التق
يــؤدي إلــى نشــوء المنازعــات بيــن الأطــراف، وســنجد أنفســنا أمــام القضــاء بإشــكالية مــن القانــون 

ــص. المخت
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أهداف البحث	 

ــل  ــد نق ــن عق ــئ ع ــزاع الناش ــل الن ــق لح ــب التطبي ــون واج ــد القان ــى تحدي ــث إل ــدف البح يه
ــة  ــدرة قاعــدة الإســناد التقليدي ــد، ومــدى ق ــداول هــذا العق ــد مفهــوم وصــور ت ــا، وتحدي التكنولوجي

ــد. ــى حــل المنازعــة الناشــئة عــن هــذا العق عل

نطاق البحث	 

ــد  ــى النزاعــات الناشــئة عــن عق ــا علــى موضــوع القانــون واجــب التطبيــق عل ســيرُكّز بحثن
نقــل التكنولوجيــا وســبل حلهــا، وفقـًـا لقانــون المعامــلات المدنيــة الاتحــادي رقــم ))( لســنة 987)م. 
ــون  ــى القان ــا - إل ــرّق - أيضً ــة التط ــن الأهمي ــة؛ فم ــة الصناعي ــد الملكي ــذه العق ــل ه ــا أنّ مح وبم
رقــم )))( لســنة )202م، بشــأن تنظيــم وحمايــة الملكيــة الصناعيــة لبــراءات الاختــراع والرســوم 
ــى  ــة، مــع الإشــارة إل ــة والأجنبي ــك ببعــض التشــريعات العربي ــة ذل ــة، ومقارن والنمــاذج الصناعي

بعــض أحــكام القضــاء.

منهج البحث	 

ــي المنهجيــن الوصفــي  بهــدف الوصــول إلــى حلــول لتســاؤلات البحــث وأهدافــه، ارتأينــا تبنّ
والتحليلــي للنصــوص القانونيــة الناظمــة لموضــوع البحــث فــي القانــون الدولــي الخــاص.

خطّة البحث

يقتضي موضوع البحث تقسيمه على النحو التالي:

المبحث الأوّل: مفهوم عقد نقل التكّنولوجيا وقواعد الإسناد، ويتضمّن مطلبين:

المطلب الأوّل: مفهوم عقد نقل التكّنولوجيا وصوره.

المطلب الثاّني: إعمال قاعدة الإسناد في المنازعات الناّشئة عن عقد نقل التكّنولوجيا.

المبحث الثاّني: تنازع القوانين في ظلّ عقود نقل التكّنولوجيا، ويتضمّن مطلبين:

المطلب الأوّل: القانون واجب التطّبيق على الالتزامات التعّاقديةّ.

المطلب الثاّني: دور إرادة الأطراف في اختيار القانون واجب التطّبيق.
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المبحث الأوّل: مفهوم عقد نقل التكّنولوجيا وقواعد الإسناد
ــة  ــات تعاقدي ــة؛ إذ بــرزت علاق ــا فــي التجــارة الدولي ــوم - تطــوّرًا ملحوظً ــم – الي يشــهد العال
ــتمرة، وليســت  ــة ومس ــة تقليدي ــا عملي ــل التكنولوجي ــة نق ــة، وإنّ عملي ــة التكنولوجي ــة بالتنمي متمثل
حديثــة نشــأة، وتناشــد بهــا الــدول الناميــة مــن أجــل تحقيــق غايــات التنميــة وســعيها إلــى مواكبــة 
ــا  ــا؟ وم ــل التكّنولوجي ــد نق ــى عق ــا معن ــا: م ــان، هم ــار تســاؤلان اثن ــك يثُ ــة؛ ولذل ــدول المتقدم ال

ــه؟ ــة ب المقصــود بقواعــد الإســناد المتعلقّ

المطلب الأوّل: مفهوم عقد نقل التكّنولوجيا وصوره 

ــةً -  ــا – بداي ــب علين ــا، يج ــل التكنولوجي ــد نق ــة لعق ــب القانوني ــن الجوان ــي أي م ــوض ف للخ
الوقــوف علــى الفكــرة العامّــة لهــذا العقــد، مــن خــلال بيــان مفهومــه، ثــم بيــان بعــض صــوره وأهــم 

طرائــق تداولــه.

الفرع الأوّل: تعريف عقد نقل التكّنولوجيا

لــم تظهــر التشــريعات العربيــة اهتمامــاً بتعريــف عقــد نقــل التكنولوجيــا؛ إذ نلاحــظ أنّ 
المشــرّع الإماراتــي – علــى الرغــم مــن اهتمامــه بالتكنولوجيــا الحديثــة ووجــود تشــريعات متعلقــة 
ــة  ــه ليــس مــن وظيف ــا، ولا ســيما أنّ ــل التكنولوجي ــد نق ــى تعريــف عق ــم يتطــرّق إل ــه ل بهــا - إلّا أنّ
المشــرّع وضــع تعريــف لهــا، وإنمّــا وضــع تنظيــم قانونــي للمســائل الخاصّــة بالتكنولوجيــا، بــدءًا 
بالمفاوضــات وإبــرام العقــد وآثــاره مــن ناحيــة مواءَمتهــا وتوطينهــا، وكذلــك علــى الرغــم مــن أنّ 
دولــة الإمــارات مــن الــدول المتقدمــة، إلّا أنهّــا لــم تتجــه -حتّــى اليــوم- إلــى وضــع تشــريع ينظــم 

ــا. عمليــة نقــل التكنولوجي

ــد  ــف عق ــى تعري ــم )999)/7)(، عل ــون التجــارة رق ــي قان ــصّ المشــرّع المصــري ف ــد ن وق
ــه "اتفــاق يتعهــد -بمقتضــاه- مــورّد التكنولوجيــا، بــأنْ  نقــل التكنولوجيــا، فــي المــادة الـــ)73(، بأنّ
ينقــل -بمقابــل معلومــات فنيــة- إلــى المســتورد، التكنولوجيــا؛ لاســتخدامها بطريقــة فنيــة خاصّــة؛ 
لإنتــاج ســلعة معينــة أو تطويرهــا، أو لتركيــب أو تشــغيل آلات أو أجهــزة، أو لتقديــم خدمــات، ولا 
ــدّ نقــلًا للتكنولوجيــا مجــرد بيــع أو شــراء أو اســتئجار الســلع، ولا بيــع العلامــات التجاريــة أو  يعُ
الأســماء التجاريــة أو الترخيــص باســتعمالها، إلّا إذا ورد ذلــك كجــزء مــن عقــد نقــل التكنولوجيــا 

ــا بهــا"))). أو كان مرتبطً

ــي  ــا ف ــل التكنولوجي ــد نق ــيك، عق ــن والمكس ــة؛ كالأرجنتي ــدول الأجنبي ــن ال ــدد م ــت ع ونظّم
ــم  ــا اقتصــرت علــى تنظي ــا، وإنمّ ــا لنقــل التكنولوجي ــم تذكــر تعريفً ــا ل تشــريعاتها القانونيــة، ولكنهّ

مشروع القانون المصري رقم 73 ق، تجارة مصري، تاريخ 999).  (((
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وتصنيــف هــذا العقــد، أمّــا فــي نطــاق التشــريعات العربيــة، فــإن المشــرّع الأردنــي لــم ينــص فــي 
المــادة الـــ)9( مــن قانــون المنافســة غيــر المشــروعة والأســرار التجاريــة، علــى تعريــف لعقــد نقــل 
ــة تريبــس، بذكــر الشــروط  ــه المــادة الـــ)40( مــن اتفاقي ــا ذكــر مــا نصّــت علي ــا، وإنمّ التكنولوجي

ــا، ومــن دون التعــرّض لتعريفهــا. ــة نقــل التكنولوجي ــدة لعملي المقي

ــون  ــذي يك ــد ال ــك العق ــه "ذل ــد، بأنّ ــذا العق ــي" Philipe Kahn"، ه ــه الفرنس ــرّف الفقي وع
ــي"))). ــتوى الدول ــى المس ــى آخــر عل ــن طــرف إل ــا م ــل التكنولوجي ــس نق محــوره الرئي

ــه "عقــد مضمونــه التعــاون الــذي يقــوم  ونــرى، إمكانيــة تعريــف عقــد نقــل التكنولوجيــا، بأنّ
بيــن طرفيــن، أحدهمــا مــورّد والآخــر مســتورد للتكنولوجيــا، ويكــون محلــه نقــل المعرفــة الفنيــة 

بمقابــل وفــي مــدة معينــة".

الفرع الثاّني: صور عقود نقل التكّنولوجيا وطرائق تداولها

عقد الترّخيص:أ. 

أوّلًا- المقصود بعقد الترّخيص

ــة - أنْ  ــة صناعي ــه صاحــب حــق ملكي ــزم - بموجب ــد يلت ــه "عق ــص، بأنّ ــد الترخي ــرّف عق يعُ
ــن")2). ــل معي ــر مقاب ــة، نظي ــدة معين ــي الاســتغلال لم ــح شــخصًا آخــرَ الحــقَ ف يمن

ونصّــت معظــم الــدول الأوروبيــة المتقدمــة والناميــة علــى عقــود التراخيص، وفي التشــريعات 
العربيــة، نلاحــظ أنّ المشــرّع الإماراتــي فــي القانــون الاتحــادي رقــم S، بشــــأن تنظيــم وحمايــة 
ــي  ــك الأمــر بالنســبة للمشــرّعين الأردن ــود التراخيــص.)3) كذل ــى عق ــة نــص عل ــة الصناعي الملكي
ــة  ــى أحــكام اتفاقي ــص، فاســتند الأول إل ــود التراخي ــى عق ــا عل ــصّ كل منهم ــث ن والمصــري؛ حي

تريبــس، بينمــا اســتند الثانــي علــى أحــكام معاهــدة باريــس. 

ــك  ــة، وذل ــدول المتقدم ــة لل ــن مشــروعات تابع ــا بي ــم إبرامه ــص يت ــود التراخي ــة عق إنّ غالبي

((( Philipe Khan, Typologie des Contracts de Transfert de Technologie developpement, 

Clunet, Francfort- 1977, P. 438

حسني عباس محمّد، التشريع الصناعي، دار النهضة العربية، بيروت، 967)، ص. 08).  (2(

نصّ المشرّع الإماراتي في المادة الـ)49( من القانون على أنهّ "يجوز لمالك سند الحماية، أنْ يمنح ترخيصاً لأي   (3(

شخص طبيعي أو اعتباري، في استعمال أو استغلال الحق موضوع الحماية، على ألًا يتجاوز مدة الترخيص 
من  عليه  وموقعّاً  مكتوباً  التعاقدي  الترخيص  يكون  أنْ  ويجب  القانون،  هذا  أحكام  بموجب  المقرّرة  الحماية 

الأطراف".
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ــه.)))  ــم المســتوى التكنولوجــي ذات ــن أطــراف له ــداول بي ــدُ ت ــص عق ــدَ الترخي ــى أنّ عق ــع إل يرج
ــود  ــى عق ــأ إل ــا، تلج ــل التكنولوجي ــد نق ــي عق ــة ف ــدول النامي ــك، نجــد أنّ ال ــن ذل ــى الرغــم م وعل
الترخيــص؛ للحصــول علــى التكنولوجيــا بديــلًا للاســتثمار الأجنبــي المباشــر، وبهــذا، يعُــرّف عقــد 
ترخيــص الاســتغلال - الــذي يهــدف إلــى نقــل التكنولوجيــا - بأنـّـه "الإذن لمنشــأة وطنيــة باســتعمال 
ــا وضعــه  حــق مملــوك لمشــروع أجنبــي، قــد يكــون طريقــةً اســتحدثها فــي الصناعــة، أو تصميمً
ــر  ــمولًا أو غي ــك كان الحــق مش ــي ذل ــواء ف ــه، وس ــا ابتدع ــره، أو نموذجً ــا ابتك ــة، أو اختراعً لآل

ــة")2). ــة الصناعي ــررة للملكي ــة المق مشــمول بالحماي

ــم  ــي الحك ــاري، ف ــص التج ــد الترخي ــف عق ــى تعري ــس، إل ــتئناف باري ــة اس ــت محكم وذهب
ــا،  ــه "انطــلاق تســويقي تجــاري لمنتوجــات وخدمــات وتكنولوجي الصــادر فــي ســنة 992)م، بأنّ
ــل  ــات، مقاب ــنّ بالترخيــص للأخري ــوم إحداه ــتقلة؛ فتق ــاولات مس ــن مق ــاون بي ــى التع ــس عل مؤسّ
ــة  ــة والأدبي ــة الصناعي ــوق الملكي ــن حق ــة م ــتغلال مجموع ــي اس ــة عــن الحــق ف تعويضــات مالي
ــة إلــى  ــة، بالإضاف ــة الفني ــة: كالرســوم والنمــاذج والمعرف التــي تهــم العلامــات والأســماء التجاري

ــر")3). ــتعمل الأخي ــة للمس ــوج أو الخدم ــع المنت ــن أجــل بي ــة م ــة والتقني ــاعدة التجاري المس

ثانياً- المدّة في عقد ترخيص استغلال التكّنولوجيا

إنّ عقــد الترخيــص عقــد محــددّ المــدة، بانقضائهــا ينتهــي العقــد، وقــد ينــص العقــد علــى حــق 
المرخّــص لــه بطلــب تجديــد المــدة، كمــا قــد ينــص علــى شــروط مــن أجــل تجديــد المــدة، وأيضًــا 
ــي  ــد بشــكل تلقائ ــددّ العق ــد يجُ ــد المــدة، وق ــل تجدي ــي مقاب ــغ مال ــع مبل ــه دف ــزم المرخّــص ل ــد يلت ق
عنــد انتهــاء مدتــه، إذا لــم يعُبّــر أحــد الأطــراف صراحــةً عــن انتهــاء المــدة واســتمر فــي مزاولــة 

الالتزامــات التــي تقــع عليــه بحكــم العقــد)4).

إذاً، للمرخّــص لــه حــق الانتفــاع بالتكنولوجيــا المنقولــة بشــكل مؤقــت، ومــن دون أنْ يترتــب 
علــى ذلــك نقــل الملكيــة الصناعيــة مــن المرخّــص إلــى المرخّــص لــه؛ فعنــد انتهــاء مــدة العقــد، 
يكــون المرخّــص لــه مجــرّداً مــن كلّ حــق فــي الاســتمرار فــي نشــاطه الصناعــي أو الإنتاجــي الــذي 

كان محلــه عقــد ترخيــص نقــل التكنولوجيــا)5).

قادم إبراهيم، الشروط المقيدّة في عقود نقل التكنولوجيا ودورها في تكريس التبعية التكنولوجية على المستوى   (((

الدولي، جامعة عين شمس/ كلية الحقوق، 2002، ص. 35).

رأفت أحمد عبد اللطيف شعبان، التحكيم في عقود نقل التكنولوجيا )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، مصر،   (2(

9)20، ط. )، ص. 59.

حسني عباّس محمّد، الملكية الصناعية والمحل التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 969)، ص. 08).  (3(

الصّغير حسام الدين، ترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، ندوة وايبو الوطنية عن الملكية الفكرية لأعضاء   (4(

مجلس الشورى، مسقط، سلطنة عُمان، 2004، ص. 6.

قادم إبراهيم، مرجع سابق، ص. 37).  (5(
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عقود بيع المجمّعات الصّناعيةّ:ب. 

ــي  ــة ف ــدول المتقدم ــاق بال ــة واللح ــة التكنولوجي ــق التنمي ــى تحقي ــة إل ــدول النامي ــاب ال إنّ ذه
ــة  ــق التنمي ــا وتحقي ــل التكنولوجي ــدة لنق ــة جدي ــى صيغ ــور عل ــان العث ــي، يتطلبّ ــاج الصناع الإنت
المــرادة، وينقســم ذلــك إلــى صورتيــن: عقــد تســليم المفتــاح فــي اليــد، وعقــد تســليم الإنتــاج فــي 

ــد. الي

أوّلًا- عقد تسليم المفتاح في اليد:

تعــددت التعريفــات بشــأن هــذا العقــد، ومنهــا أنّــه "العقــد الــذي يلتــزم -بمقتضــاه المــورّد- أنْ 
يســلمّ المشــتريَ مجمّعـًـا صناعيًّــا فــي حالــة تســمح بتشــغيله، مــع تحمّــل المــورّد المســؤولية الكاملــة 
عــن التشــييد، وضمــان التشــغيل، بالمعــدلات المتفّــق عليهــا، وذلــك بمعرفــة العامليــن التابعيــن لــه، 

وباســتخدام المــواد الأوليــة والإضافيــة المحــددة بمعرفتــه"))).

يفُهــم مــن ذلــك، أنّــه فــي عقــد تســليم المفتــاح فــي اليــد، فــي عقــود نقــل التكنولوجيــا، إذا كان 
محلهّــا إنشــاء روبــوت جراحــي؛ يكــون علــى مــورّد التكنولوجيــا إعــداد الرســوم والنمــاذج لإنشــاء 
ــوارد  ــتخدام الم ــع، وباس ــى الموق ــدات إل ــواد والمع ــل الم ــل ونق ــدء بالعم ــمّ الب ــن ث ــوت، وم الروب
الأوليــة المتفّــق عليهــا، ومــن ثــمّ تشــغيله بمعرفــة العامليــن التابعيــن لــه، ويكــون ذلــك إثباتًــا مــن 
ــا لمعاييــر العقــد، وهــذا كلّــه يكــون وفقًــا لأجــل محــددّ  المــورّد عنــد تســليم العمــل، أنّــه يعمــل وفقً

لقــاء مقابــل معيــن.

ولعقد تسليم المفتاح صورتان، وهما:

عقد تسليم مفتاح كلاسيكيّ – خفيف:. 1

ــه  ــورّد في ــات الم ــون التزام ــة؛ فتك ــات الصناعي ــود المجمّع ــط عق ــن أبس ــد م ــذا العق ــدّ ه يعُ
معــدودة، وتتُــرك باقــي الالتزامــات للمســتورد، الــذي يجــب أنْ تكــون لديــه القــدرة علــى تنفيذهــا 
وحــده)2)؛ كأنْ يقــوم المــورّد بإعــداد الرســوم المطلوبــة لإنشــاء الروبــوت ومــن ثــمّ تصنيعــه فقــط، 

ــوب. ــه لإعــداد المطل ــوت وتكييفي ــى تشــغيل الروب ــرك للمســتورد العمــل عل ويتُ

عقد تسليم المفتاح الثقّيل:. 2

فــي هــذه الصــورة، تكــون الالتزامــات الواقعــة علــى عاتــق المــورّد أكثــر ممّــا فــي الصــورة 

رأفت أحمد عبد اللطيف شعبان، مرجع سابق، ص. 47.  (((

القانونية  العلوم  كلية   – الأوّل  الحسن  جامعة  العملية،  وإشكالاته  اليد  في  المفتاح  تسليم  عقد  سالمي،  إسماعيل   (2(

والاقتصادية والاجتماعية – مختبر البحث، قانون الأعمال، 6)20، ع. 2)، ص. 42.
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الأولــى؛ فهنــا لا تنتهــي مهمّــة المــورّد بإعــداد الروبــوت لتشــغيله، وإنمّــا عليــه – أيضًــا - أنْ يشــغلّ 
ويــدرّب العامليــن المحلييــن علــى كيفيــة التعامــل مــع هــذا المنشَــأ، والســعي إلــى تزويدهــم الخبــرات 

الفنيــة اللازمــة لإنشــاء مثــل هــذا الروبــوت وبالمواصفــات المطلوبــة ذاتهــا))).

ثانياً: عقد تسليم الإنتاج في اليد:

كان الســبب وراء ظهــور هــذا النــوع مــن العقــود، النواقــص التــي تشــوب الصــور الأخــرى 
ــق  ــدان عــن تحقي ــد، بعي ــي الي ــاح ف ــليم المفت ــد تس ــص وعق ــد الترخي ــود؛ فنلاحــظ أنّ عق ــن العق م

ــا. الهــدف المــراد مــن نقــل التكنولوجي

ــداّت،  ــد الآلات والمع ــة توري ــركات الأجنبي ــزام الش ــي الت ــة، ف ــذه الصيغ ــرة ه ــور فك وتتمح
ــي تشــغيل  ــن، والاســتمرار ف ــن المحليي ــب العاملي ــى تدري ــةً إل وإقامــة المشــروع وتشــغيله، إضاف
الوحــدات الصناعيــة مــن الإدارات والقطاعــات؛ حتـّـى يكتســب هــؤلاء العاملــون الخبــرة فــي هــذا 

ــاج المرغــوب فيــه)2). ــى الإنت المجــال، والقــدرة علــى تشــغيل هــذه الوحــدة، والحصــول عل

ــذل  ــس ب ــق النتيجــة ولي ــزام بتحقي ــغ، الالت ــوع مــن الصي ــارة أخــرى: إنّ هــدف هــذا الن وبعب
العنايــة؛ فلــو عدنــا إلــى المثــال الســابق بشــأن الروبــوت الجراحــي، لوجدنــا أنّ الشــركة الأجنبيــة 
ــا –  ــا تشــمل مهامّه ــد تشــغيله، وإنمّ ــا عن ــف التزامه ــوت، لا يتوق ــى إنشــاء هــذا الروب القائمــة عل
أيضًــا - تدريــب القطــاع المحلــي علــى كيفيــة إنشــاء مثــل هــذا الروبــوت، والقــدرة علــى برمجتــه 
ــا محليــة. وتشــغيله، مــن أجــل تحقيــق النتائــج المــراد منهــا، والتــي تتلخــص فــي خلــق تكنولوجي

ــد، أنْ "يعتــرف أو يقــر المشــيد  ــاج فــي الي ونــرى، أنّ شــكل ديباجــة أحــد عقــود تســليم الإنت
ــع بمــا ينبغــي أنْ يكــون  ــل، وإنجــاز هــذا المصن ــد العمي ــى بل ــة التــي يكتســبها، بالنســبة إل بالأهمي
ــا  ــددة، وإنمّ ــال المح ــي الآج ــا ف ــق عليه ــة المتف ــر الإنتاجي ــق المعايي ــى تحقي ــط عل ــس فق ــادرًا لي ق
ــا  ــا لتطوره ــا تبعً ــة إنتاجه ــان تنمي ــمح بضم ــة تس ــا بطريق ــى التكنولوجي ــيطرة عل ــا - الس – أيضً

واحتياجاتهــا")3).

ــاج، هــو ضمــان  ــد تســليم الإنت ــاح وعق ــد تســليم المفت ونلاحــظ أنّ الفــرق الجوهــري بيــن عق
تحقيــق تنميــة الإنتــاج التكنولوجــي التــي يســعى إليهــا؛ فيمتــد التســليم النهائــي للتكنولوجيــا المتعاقــد 
عليهــا، إلــى اللحظــة التــي يصبــح فيهــا المســتوردون ذوي كفــاءة وخبــرة فــي ضمــان واســتغلال 

وتشــغيل هــذه الوحــدة الصناعيــة.

بنخير لطيفة، عقد الترخيص التجاري، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، 2002، ص. 90.  (((

جمال الدين صلاح الدين، عقود نقل التكنولوجيا، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004، ص. 36).  (2(

قادم إبراهيم، مرجع سابق، ص. 68).  (3(
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ونــرى – أيضًــا - أنّ هــذه الصــورة فــي نقــل التكنولوجيــا جيــدة، بنــاءً علــى الصــور الســابقة؛ 
إذ تحُقّــق المــراد الحقيقــي الــذي يهــدف إليــه أي مســتورد للتكنولوجيــا، وتخلــق شــيئاً مــن التــوازن 
العقــدي، وتسُــهّل تحديــد المســؤوليات؛ فالالتزامــات كافّــة - مــن انطــلاق المشــروع، إلــى مرحلــة 

التســليم النهائــي - تكــون علــى ناقــل التكنولوجيــا.

ــا  ــم التكنولوجي ــول عال ــريعة لدخ ــورة س ــد ص ــذا العق ــإنّ ه ــة، ف ــدول النامي ــى ال ــبة إل وبالنس
المتطــوّر مــع اكتســاب الخبــرات الكافيــة، إلّا أنـّـه قــد يكــون لــه ثقــل وتكلفــة باهظــة علــى المــورّد؛ 
فهــو المســؤول عــن أي تطويــر تكنولوجــي فــي المشــروع الصناعــي، ويحتــاج إلــى عامليــن كُثــر؛ 
ــرة مــن  ــرة كبي ــى فت ــاج إل ــة، يحت ــى النتيجــة المطلوب ــن للوصــول إل ــن المحليي لأنّ تدريــب العاملي

الزمــن وتكاليــف مســتمرة.

عقود التعّاون الصّناعيّ:ج. 

ــة  ــة الأوروبي ــة الاقتصادي ــه اللجن ــد التعــاون الصناعــي؛ فعرّفت ــات بشــأن عق تعــددّت التعريف
التابعــة للمجلــس الاقتصــادي الاجتماعــي للأمــم المتحــدة، بأنّــه "عمليــات تتجــاوز البيــع والشــراء 
البســيط للأمــوال والخدمــات، وتحتــم إنشــاء مصلحــة مشــتركة بيــن بلــدان مختلفــة لفتــرة معينــة، 

ــا مــا يكــون لتلــك العمليــات طابــع تطــوّري"))). وغالبً

وفــي الفقــه الألمانــي)2)، عرّفــه البعــض بأنـّـه "التعــاون التقنــي، والتعــاون فــي الإنتــاج، 
والتعــاون فــي البيــع أو تســويق الإنتــاج")3).

وبنــاءً علــى ذلــك، يمكــن القــول: إنّ اتخــاذ الاســتثمار صــورة المشــروع المشــترك لا يختلــف 
ــي  ــددة الجنســية الت ــن المشــروعات متع ــة بي ــي العلاق ــون - ف ــع أنْ يك ــن المتوقّ ــدول؛ إذ م ــن ال بي
تحــوز التكنولوجيــا والــدول المســتوردة لهــا - أهــداف مختلفــة؛ فعنــد النظــر إلــى الــدول المتقدمــة، 
ــا الــدول الناميــة، فتســعى  نراهــا تســعى إلــى الســيطرة والتبعيــة التكنولوجيــة وتحقيــق الربــح، أمّ
إلــى اللحــاق بعجلــة التكنولوجيــا والتنميــة الفنيــة. وبســبب تعــارض المصالــح، قــد يقبــل المســتثمر 
الأجنبــي الدخــول فــي مشــروع مشــترك، وإذا تــمّ هــذا المشــروع المشــترك؛ فإنـّـه يجــب التوضيــح 
للطــرف المحلــي المعلومــات والمعطيــات المتعلقــة بالمشــروع كافـّـة، وكيفيــة التعامــل مــع العقبــات 
ــه،  ــي بحصّت ــريك الأجنب ــل الش ــة، ويدخ ــة الوطني ــدي العامل ــم الأي ــة، وتقدي ــة والقانوني الاقتصادي

فلحوط وفاء مزيد، مرجع سابق، ص. 439.  (((

وعرّفه الفقه اليوغسلافي بالقول: "اعتبار التعاون الدولي الصناعي صورة خاصّة للتعاون الدولي الاقتصادي،   (2(

ينطوي على التخصص في الإنتاج والبحث والتطوير، ويستهدف إنتاج منتج معين بمزيد من الفعالية، وباستخدام 
ظروف تكنولوجية ما بين مشروعات مستقلة". انظر: جمال الدين صلاح الدين، عقود الدولة لنقل التكنولوجيا، 

جامعة عين شمس، مصر، 996)، ص. 50).

المرجع السابق، ص. )5).  (3(
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وهــي التكنولوجيــا المنقولــة، وتقديــم المســاعدة الفنيــة وغيرهــا))).

ــق  ــدف تحقي ــة، به ــه الخاصّ ــرف حصّت ــم كلّ ط ــي تقدي ــتركة ه ــود المش ــار: إنّ العق باختص
ــق التعــاون بيــن الــدول  المصالــح المشــتركة، ونلاحــظ أنّ عقــد التعــاون الصناعــي قــد نشــأ ليحقّ
المتقدمــة والأقــل تقدمًّــا؛ ولذلــك ظهــرت العديــد مــن المشــاريع المشــتركة فــي صيغــة هــذه العقــود، 

ومنهــا:

اتفاقية مشاركة في التصنيع ونقل الخبرة في سنة 1995م:أ. 

<<Partnership agreement in Manufacturing and know-how Trans-fer>>

اتفاقية تعاون تكنولوجي في سنة 1993م:ب. 

<<Technological Cooperation agreement, ببــن Samsung Electronics Co. 
and Toshiba of Japan>>(2( 

وفــي وطننــا العربــي، هنــاك أنمــاط للتعــاون التكنولوجــي فــي مختلــف الأنشــطة الصناعيــة، 
ومنهــا )3):

الهيئــة العربيّــة للتصّنيــع: هيئــة أنشــئت بيــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة 	 
العربيــة الســعودية وقطــر وجمهوريــة مصــر العربيــة، ووُقِّــع اتفاقهــا فــي 975)/29/4م، 
وتهــدف إلــى تطويــر الصناعــة الحربيــة لمصلحــة الــدول الموقعّــة، علــى أنْ تُــدار مــن 
ــي 979)/4/5)م،  ــا ف ــحبت منه ــر انس ــعودية وقط ــارات والس ــنّ الإم ــا، ولك ــة علي لجن
لتصبــح مصريــة بحتــة، بمقتضــى المرســوم بقانــون رقــم )30( لســنة 979)م فــي 

979)/8/5م.

ــر 	  ــد هيلكوبت ــت لان ــركة ويس ــر وش ــن مص ــع بي ــة للتصني ــة العربي ــه الهيئ ــاق أبرمت اتف
المحــدودة "شــركة بريطانيــة"، فــي 978)/27/2م.

ــي، إلّا أنّ الأطــراف  ــا بشــكل حقيق ــل التكنولوجي ــد ينق ــود ق ــوع مــن العق ويلاحــظ أنّ هــذا الن
الشــركاء – علــى الرغــم مــن تســاوي مراكزهــم القانونيــة مــن ناحيــة شــراكتهم - فإنهّــم قــد يكونــون 
ــا؛ مــا يجعــل الــدول المتقدمــة تضــع شــروطًا تعســفيةً، وتفيــد مصالحهــا،  غيــر متســاوين اقتصاديًّ
ومــن دون النظــر فــي مصالــح الــدول الناميــة، ومــا علــى هــذه الأخيــرة إلّا الخضــوع لهــذه 

الشــروط، مــن أجــل تحقيــق التنميــة المطلوبــة.

رأفت أحمد عبد اللطيف شعبان، مرجع سابق، ص. 66.  (((

فلحوط وفاء مزيد، مرجع سابق، ص. 443.  (2(

رأفت أحمد عبد اللطيف شعبان، مرجع سابق، ص. 67.  (3(
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وبنــاءً علــى ذلــك، أقتــرح علــى الــدول الناميــة - التــي تلجــأ إلــى إبــرام عقــود نقــل التكنولوجيــا 
- أنْ تســنّ تشــريعات خاصّــة بعقــود التعــاون الصناعــي، موضّحــةً الشــروط والالتزامــات كافـّـة فــي 
العقــد، والنــص علــى الشــروط التــي تســاعدها علــى الوصــول إلــى التكنولوجيــا المطلوبــة، وإبطــال 

كلّ شــرط قــد يخــلّ بالتــوازن العقــدي بيــن الشــركاء.

ــل  ــد نق ــي المنازعــات الناّشــئة عــن عق ــي: إعمــال قاعــدة الإســناد ف ــب الثاّن المطل
ــا التكّنولوجي

ــركة  ــة أو ش ــة وجه ــن دول ــن دول أو بي ــرم بي ــا تبُ ــادةً م ــا ع ــل التكنولوجي ــود نق ــا أنّ عق بم
ــات، ســواء  ــب الأوق ــي أغل ــا، ف ــي فيه ــا تتصــف بوجــود عنصــر أجنب ــة أخــرى، فإنهّ ــة لدول تابع
بالأشــخاص، أو بمــكان إبــرام العقــد، أو التنفيــذ، أو مــكان المــال. ويقودنــا وجــود العنصــر الأجنبــي 
ــا - إلــى تنــازع القوانيــن عنــد حــل المنازعــات الناشــئة عــن عقــود نقــل  فــي هــذه العقــود – تلقائيًّ
التكنولوجيــا. ونظــرًا إلــى وجــود عنصــر أجنبــي، فســيكون هنــاك قانــون أجنبــي واجــب التطبيــق، 
ــة القضــاء، ســيخول القاضــي إعمــال قاعــدة الإســناد  ــى هيئ ــزاع عل ــل هــذا الن ــد عــرض مث وعن

ــة. الوطني

الفرع الأوّل: التعّريف بقواعد الإسناد )تنازع القوانين(

أصبحــت العلاقــات الدوليــة عنــوان الســاعة؛ فــلا يتُصــوّر وجــود دولــة منغلقــة، بــل أصبحــت 
الــدول متعاونــة فيمــا بينهــا فــي المجــال الاقتصــادي؛ للحاجــة إلــى الاســتثمار والتقــدم التكنولوجــي 
والمحافظــة علــى العلاقــات الدوليــة، ونلاحــظ أنّ هنــاك قواعــد للقانــون الدولــي تحكــم العلاقــات 
بيــن الــدول، وعلــى ذلــك، لا تخلــو دولــة مــن وفــد أجنبــي داخــل أراضيهــا، ســواء كان لغــرض 
ســياحي أو اقتصــادي، أو حتـّـى محــل إقامــة، ووجــود هــذا التنــوع يــؤدي إلــى حــدوث تنــازع بيــن 

القوانيــن، فــي حالــة نشــوب أي نــزاع يتعلــق بهــؤلاء الأجانــب.

وإنّ العلاقــة القانونيــة فــي القانــون الدولــي الخــاص ليســت وطنيــة بجميــع عناصرهــا، ومــن 
ــون،  ــن قان ــر م ــة بأكث ــتكون مرتبط ــل س ــل، ب ــي بالأص ــون الوطن ــا القان ــن أنْ يحكمه ــمّ لا يمك ثَ
ويدعّــي كلّ قانــون بــأنّ لــه أحقيــة التطبيــق وعقــد الاختصــاص، وإنّ تــرك هــذه الإشــكالية مــن دون 
حلهــا، ســيؤدي إلــى زعزعــة المعامــلات الدوليــة وعــدم اســتقرارها؛ ولذلــك كان لا بــدّ مــن قانــون 

واحــد يحكــم العلاقــة القانونيــة المشــوبة بعنصــر أجنبــي.

وإنّ تنــازع القوانيــن ليــس بالشــيء الحديــث، بــل إنّ العديــد مــن الــدول أقــرّت بــه؛ فقــد ذكــرت 
محكمــة اســتئناف ألبرتــا فــي كنــدا، أنّ تنــازع القوانيــن معنــيّ بحــل النزاعــات المدنيــة التــي لهــا 

صــلات واقعيــة بأكثــر مــن ولايــة:
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”9 Private international law, conflict of laws, is concerned with the 
resolution of civil disputes that have factual connections to more than one 

jurisdiction and involves three main questions: )1( whether a court has 
jurisdiction to hear a dispute )”jurisdiction simpliciter“(; )2( which law a 
court will apply in resolving a dispute )"choice of law“(; and )3( whether a 
court will enforce the decision of a court in another jurisdiction.

10 Conflict of laws rules are part of domestic law, and therefore must fit 
within Canada's constitutional structure(((“.

وفــي الفقــرة العاشــرة مــن الحكــم ذاتــه، أكّــدت محكمــة اســتئناف ألبرتــا،" أنّ قواعــد تعــارض 
القوانيــن جــزء مــن القانــون المحلــي، ومــن ثـَـمّ يجــب أنْ تتــلاءم مــع الهيــكل الدســتوري لكنــدا"؛ أي 

أنهّــا لا تخالــف النظــام العــام والآداب العامــة لكنــدا.

ــي  ــة الت ــك الحال ــه "تل ــراه البعــض، بأن ــا ي ــا لمَ ــن وفقً ــازع القواني ــف تن ــن تعري ــك، يمك وبذل
ــد  ــية أح ــا بســبب جنس ــة، إمّ ــن دول ــر م ــون مرتبطــة بأكث ــي، وتك ــى القاضــي الوطن ــرض عل تعُ
أطرافهــا، وإمّــا بســبب محلهــا وموضوعهــا أو نتيجــة الســبب المنشــئ لهــا، والتــي تحتــاج مــن هــذا 
القاضــي إلــى ضــرورة البحــث واختيــار قانــون واحــد فقــط مــن بيــن قوانيــن الــدول التــي ترتبــط - 
بطريقــة أو بأخــرى - بهــذه الحالــة؛ تحقيقـًـا للعدالــة، وإحقاقـًـا للحــق واســتقرار المعامــلات ومراكــز 

الخصــوم")2).

الفرع الثاّني: شروط إعمال قاعدة الإسناد

ــة  ــي المنازع ــية ف ــر شــروط أساس ــن تواف ــدّ م ــن، لا ب ــازع القواني ــي صــدد تن ــون ف ــي نك لك
ــذه الشــروط  ــن. وه ــازع القواني ــدأ تن ــا مب ــي القاضــي عليه ــى يلق ــام القضــاء؛ حت المعروضــة أم

ــي: ــة، وه ثلاث

((( 2019 CarswellAlta 2248, 2019 ABCA 400, [2019] A.W.L.D. 4527, [2019] 
A.W.L.D. 4558, 312 A.C.W.S. )3d( 526, 96 Alta. L.R. )6th( 98, Pe Ben Oilfield 
Services )2006( Ltd )Appellant( and Melissa Mabel Arlint and Workers' 
Compensation Board of Alberta )Respondents( Myra Bielby, Jolaine Antonio, 
Kevin Feehan JJ.A.

 Heard: May 9, 2019, Judgment: October 22, 2019, Docket: Calgary Appeal 1801-
0054-AC.

الآفاق  القوانين،  تنازع  المتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  في  الخاص  الدولي  القانون  محمّد،  عامر  الكسواني   (2(

المشرقة ناشرون، كلية القانون – الجامعة الأمريكية في الإمارات، 8)20، ص. 39.
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أوّلًا- وجود علاقة قانونيةّ ذات عنصر أجنبيّ

ــة  ــا علاق ــة، وإمّ ــة وطني ــة قانوني ــون علاق ــا أنْ تك ــاس، إمّ ــن الن ــأ بي ــي تنش ــات الت إنّ العلاق
قانونيــة أحــد أركانهــا شــخص أجنبــي، ومثــال ذلــك: قيــام بائــع إماراتــي الجنســية بإبــرام عقــد بيــع 
أجهــزة صناعيــة بينــه وبيــن مشــترٍ إماراتــي الجنســية آخــر فــي دبــي؛ هنــا تخضــع العلاقــة - بشــكل 
كامــل - للقانــون الإماراتــي، ومــن دون نــزاع؛ إذ إنّ الأشــخاص والســيارة ومــكان الإبــرام داخــل 
حــدود دولــة واحــدة، ومــن ثـَـمّ فهــي علاقــة وطنيــة، أمّــا فــي العلاقــة التــي يشــوبها عنصــر أجنبــي؛ 
فلــن تخضــع لقانــون دولــة واحــدة، ومثــال ذلــك: قيــام دولــة أجنبيــة بالتعاقــد مــع إحــدى الشــركات 
ــا أحــد أركان  ــة العمــل؛ فهن ــة الإمــارات، مــن أجــل تزويدهــا مجموعــة مــن الآلات ذاتي فــي دول
هــذه العلاقــة أجنبــي؛ أي أنّ الأطــراف ليســوا جميعًــا مــن الجنســية الإماراتيــة؛ فقــد تكــون الدولــة 
الأجنبيــة مــن أي جنســية أخــرى، وأنّ الشــركة - بســبب وجــود مركــز إدارتهــا فــي دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة))) - اكتســبت الجنســية الإماراتيــة.

بنــاءً علــى القــول الســابق، ولكــي نكــون أمــام تنــازع قوانيــن، يجــب أنْ يكــون هنــاك عنصــر 
أجنبــي فــي أحــد أركان العلاقــة الثلاثــة: )الأطــراف، والمحــل، والســبب)؛ مــا يجعــل لهــا بعُــداً دوليًّا 

بارتبــاط آثارهــا القانونيــة بأكثــر مــن دولة.

ثانياً- عدم التلّازم بين الاختصاص التشّريعيّ والقضائيّ:

ــد وجــود عنصــر أجنبــي فــي العلاقــة القانونيــة المعروضــة  ــه لا يشــترط عن ــك، أنّ معنــى ذل
ــق الاختصــاص التشــريعي والقضائــي القانــون ذاتــه. أمــام القضــاء، أنْ يطُبّ

ــدا فــي النــزاع المعــروض أمــام المحكمــة  ــة كن ــم تطبيــق قانــون دول ــد يت ــارة أخــرى: ق وبعب
الابتدائيــة فــي الشــارقة؛ فحينهــا لا يشــترط التــلازم بينهمــا؛ وذلــك ليــس لأنّ محكمــة الشــارقة هــي 
ــا يعــرف  ــي، أو م ــون الوطن ــق القان ــلا يســتلزم – بالضــرورة - تطبي ــزاع؛ ف ــي الن ــي تنظــر ف الت

ــق قانــون أي دولــة أخــرى)2). بقانــون القاضــي؛ فقــد يطبّ

وهذا ما أكّدته المادة الـ)))( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي: "-1 يسري على الحالة المدنية للأشخاص   (((

وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم... -2 أمّا النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من 
شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها؛ فيسري عليها قانون مركز إدارتها الفعلي؛ فإذا باشرت نشاطًا في دولة 
أنهّ أخذ بضابط  المادة،  فالواضح من نص  الذي يسري"؛  الوطني هو  القانون  فإنّ  المتحدة؛  العربية  الإمارات 

جنسية الأطراف، وهذا الحكم تبناّه المشرّع الكندي في قانون تنازع القوانين

للمسائل ذات  القضائية  دائمًا قوانين ولايتها  الكندية  المحكمة  أنهّ ستطُبقّ  المواد، على  إذ تنص إحدى  الكندي؛   (2(

الطبيعة الإجرائية، وهذا يشمل مبادئ الأدلة، والقواعد التي تحكم إجراءات المحكمة. انظر:
Stikeman Elliot, Canada: conflict of laws overview This is Section I of Doing 
Business in Canada, published by Stikeman Elliott, 2008.
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ثالثاً- إمكان تطبيق القانون الأجنبيّ:

يقُصــد بذلــك مــدى تقبـّـل القاضــي فكــرة تطبيــق قانــون غيــر قانــون دولتــه؛ ففــي مبــدأ الســيادة 
الإقليميــة، عــادةً مــا تكــون الــدول متمســكة بــه؛ فــلا يتصــوّر أنْ تطبـّـق وتنفـّـذ علــى إقليمهــا قانونـًـا 
غيــر قانونهــا الوطنــي، بنــاءً علــى ســيادة الدولــة وعــدم التدخــل فــي تشــريعات دول أخــرى، ولكــنّ 
التغيــرات الحيويــة التــي أوجبــت وجــود تبــادل اقتصــادي وتعليمــي بيــن الــدول، ووجــود مقيميــن 
ــون  ــن، والاهتمــام بالعامــل الســياحي، أدت إلــى خلــق تشــريع داخلــي يســمح بتطبيــق قان ونازحي
ــة تنُظــم هــذه المســألة،  ــاءً علــى مجموعــة مــن القواعــد القانوني ــون القاضــي، بن أجنبــي غيــر قان

ويطلــق عليهــا قواعــد الإســناد))).

ووفقًــا لذلــك، وعنــد عــرض النــزاع المشــوب بعنصــر أجنبــي أمــام القاضــي الوطنــي، يقــوم 
القاضــي بالرجــوع إلــى قاعــدة الإســناد حتـّـى يتــم تحديــد القانــون واجــب التطبيــق؛ فقاعــدة الإســناد 
تقودنــا إلــى القانــون الــذي يحكــم العلاقــة، فمثــلًا، فــإنّ العلاقــة التــي تخضــع لأهليــة الأطــراف، 
ــي  ــي ف ــه كلّ مــن المشــرّع الإمارات ــا أشــار إلي ــذا م ــم، وه ــون جنســية دولته ــق قان تخضــع لتطبي

قانــون المعامــلات المدنيــة، والمشــرّع المصــري فــي شــأن تنــازع القوانيــن)2).

بنــاءً علــى ذلــك، فــإنّ تطبيــق قاعــدة الإســناد الوطنيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
علــى عقــود التكنولوجيــا - كمــا هــو الحــال بقيــام إحــدى المؤسســات فــي دولــة الإمــارات بالتعاقــد 
مــع دولــة أخــرى مــن أجــل توريدهــا روبوتــات جراحيــة - يترتــب عليــه بــروز عنصــر أجنبــي 
ــاء  ــى القض ــوء إل ــمّ اللج ــن وت ــن الدولتي ــزاع بي ــدث ن ــمّ إذا ح ــن ثَ ــراف، وم ــن الأط ــل برك متمث
الإماراتــي؛ فــإنّ القاضــي يرجــع إلــى قواعــد الإســناد الوطنيــة، مــن أجــل تحديــد القانــون واجــب 

ــق. التطبي

المبحث الثاّني: تنازع القوانين في ظلّ عقود نقل التكّنولوجيا
علــى أطــراف عقــد نقــل التكنولوجيــا عدد مــن الالتزامــات؛ فعلى الطــرف المســتورد المحافظة 
علــى ســرية بــراءة الاختــراع وعــدم ســرقة الملكيــة الفكريــة، وأيضًــا الالتــزام بالوقــت إذا كان فــي 
صــدد عقــد ترخيــص، بينمــا علــى المــورّد الالتــزام بنقــل التكنولوجيــا المطلوبــة وتحقيــق النتيجــة 
المــرادة، وغيــر ذلــك، بحســب اختــلاف صــورة العقــد. ويمتــاز هــذا العقــد بأنـّـه طويــل الأمــد؛ فقــد 

تنشــأ المنازعــات بيــن الأطــراف المتعاقــدة؛ فنكــون هنــا أمــام نــزاع قانونــي لا بــدّ مــن حلــه.

الكسواني عامر محمود، مرجع سابق، ص. 43.  (((

انظر قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم ))( لسنة 987)م، المادة الـ))/))(، والتي نصّت على أنهّ "يسري   (2(

على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم، قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، ومع ذلك؛ ففي التصرفات 
أجنبيًّا ناقص  الطرفين  إذا كان أحد  فيها،  آثارها  المتحدة وتترتب  العربية  تعقد في دولة الإمارات  التي  المالية 
الأهلية، وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه؛ فإنّ هذا السبب لا يؤثر 

في أهليته"، وانظر ما يطابقها في المادة الـ)))/)) من القانون المدني المصري رقم ))3)( لسنة 948)م.
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المطلب الأوّل: القانون واجب التطّبيق على الالتزامات التعّاقديةّ

علــى الرغــم مــن اختــلاف صــور إبــرام عقــد نقــل التكنولوجيــا، إلّا أنّ المتفّــق عليــه أنـّـه عقــد، 
ــة. وبمــا أنّ عقــد نقــل التكنولوجيــا  ومــن ثَــمّ ســيخضع لطائفــة العقــود فــي قواعــد الإســناد المُطبقّ

يشــوبه عنصــر أجنبــي؛ فقــد ينصــبّ عليــه مفهــوم العقــد الدولــي.

ــم تعــرّف العقــد  ــا ل ونلاحــظ - فــي العديــد مــن التشــريعات العربيــة، ومنهــا الإماراتــي - أنهّ
الدولــي، إلّا أنّ المشــرّع العراقــي عــرّف البيــع الدولــي، الــذي يعُــدّ جــزءًا مــن العقــد الدولــي فــي 
قانــون التجــارة العراقــي، بأنّــه "بيــع يكــون محلــه بضاعــة منقولــة أو معــدة للنقــل بيــن دولتيــن أو 
أكثــر"، وكذلــك نــص علــى أنّ الأحــكام العامّــة الخاصّــة بالبيــوع التجاريــة، هــي التــي تطُبـّـق علــى 
البيــع الدولــي؛ فلــم يفــرد لــه أي أحــكام خاصّــة))). وفقهيًّــا، عرّفــه بعضهــم بأنـّـه "العقــد الذي يشــتمل 
علــى عنصــر أجنبــي")2). وعرّفتــه اتفاقيــة لاهــاي – فــي شــأن مبــادئ اختيــار القانــون المنطبــق 
علــى العقــود التجاريــة الدوليــة - بأنـّـه "عقــد دولــي مــا لــم تكـــن مؤسســـات الأطـــراف كلهّـــا قائمـــة 

في دولـــة واحـــدة، وكانـــت العلاقـات القائمـة بـين الأطـراف وجميـــع العناصـر ذات الصـلة")3).

الفرع الأوّل: إعمال قاعدة تنازع القوانين في الالتزامات التعّاقديةّ

ــه "ينطبــق علــى  نصّــت المــادة الـــ)9)( مــن قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي، علــى أنّ
ــون  ــا قان ــا، وإمّ ــدا موطنً ــن إذا اتحّ ــون الموط ــا قان ــا، إمّ ــكلًا وموضوعً ــة ش ــات التعاقدي الالتزام
ــون آخــر  ــى قان ــدان عل ــق المتعاق ــم يتفّ ــا ل ــا، م ــا موطنً ــد إنْ اختلف ــاد العق ــه انعق ــمّ في ــي ت ــد الت البل
للتطبيــق")4). وذكُــر النــص ذاتــه فــي العديــد مــن التشــريعات، ومنهــا القانــون المدنــي المصــري 
فــي المــادة الـــ)9)(، والقانــون المدنــي العراقــي فــي المــادة الـــ)25(، والقانــون المدنــي الأردنــي 
فــي المــادة الـــ)24(، ولكــنْ مــا امتــاز بــه المشــرّع الإماراتــي، أنـّـه ذكــر )يســري علــى الالتزامــات 

ــا(. ــة شــكلًا وموضوعً التعاقدي

قانون التجارة العراقي ذو الرقم )30( لسنة 984)م، المادة الـ)294(، والمادة الـ)295).  (((

رياض – فؤاد عبد المنعم، الوسيط في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 979)، ص. )38.  (2(

انظر اتفاقية لاهاي في شأن مبادئ اختيار القانون المنطبق على العقود التجارية الدولية، والمنعقدة في فيينا، م   (3(

.Splash|بHCCH 2، 29/6 - 6/7) 5)20م، الموضوعة على موقع

38. وفي حكم  الـ)9)(، ص.  المادة  987)م،  لسنة  الرقم ))(  المعدل ذو  الإماراتي  المدنية  المعاملات  قانون   (4(

للمحكمة الاتحادية العليا، وفي الطعن رقم )84( لسنة 5) قضائية، لسنة 993)م؛ إذ قضت المحكمة، بأنّ "المادة 
الـ)9)( من قانون المعاملات المدنية، تقضي بسريان قانون الدولة التي تمّ فيها العقد عند اختلاف الموطن، ما لم 
يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف، أنّ قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه، وكان الثابت في الأوراق، أنّ وثيقة 
التأمين قد أبرمت في مدينة العين بدولة الإمارات، وأنّ الدعوى الماثلة تقوم على طلب التعويض إعمالًا لوثيقة 
التأمين المشار إليها؛ فإنّ قوانين الدولة تكون واجبة التطبيق، ومنها قرار مجلس الحكام الأعلى في شأن مقدار 

الدية".
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وذهبت – أيضًا - اتفاقية روما على النص في المادة الأولى منها:

“the rules of this Convention shall apply to contractual obligations in 

any situation involving a choice between the laws of different countries".

ــة  ــي أي حال ــة ف ــات التعاقدي ــى الالتزام ــق عل ــة تنطب ــذه الاتفاقي ــد ه ــك، أنّ قواع ــي ذل ويعن
تنطــوي علــى الاختيــار بيــن قوانيــن البلــدان المختلفــة، وأكّــدت الاتفاقيــة صراحــةً حريــة الأطــراف 

فــي اختيــار القانــون واجــب التطبيــق))).

وقد أقرّت محكمة مقاطعة لويزيانا بالولايات المتحدة للمنطقة الشرقية في حكمٍ لها:

”While the parties did not undertake a choice-of-law analysis in 
their memoranda, the information made available to the Court therein 

indicates that Louisiana law would apply because Louisiana is the place of 

performance. of the contract, at least in part, and the place where DeJohn 
alleges damages would.be sustained“(2(.

ــون  ــق هــو قان ــون المنطب ــة، وأنّ القان بحســبان الفعــل الضــار مــن الالتزامــات شــبه التعاقدي
ــد. ــذ العق ــا مــكان تنفي ــا؛ لأنهّ لويزيان

ونــصّ القانــون المدنــي الأرجنتينــي - أيضًــا - علــى قواعــد القانــون الدولــي الخــاص؛ فذكــر 
ــي؛  ــون الأرجنتين ــة بالقان ــا أي صل ــد به ــة لا توج ــت العلاق ــه "إذا كان ــادة الـــ)205)(، أنّ ــي الم ف

ــد هــو القانــون واجــب التطبيــق")3). ــرام العق فمــكان إب

بنــاءً عليــه - وعنــد عــرض المنازعــة الناشــئة عــن عقــد نقــل تكنولوجيــا محلهــا طائــرة ذاتيــة 
القيــادة، وعنــد خضــوع الأطــراف للقضــاء، ولجــوء القاضــي إلــى قواعــد الإســناد لتحديــد القانــون 

((( Susie A. Malloy, THE INTER-AMERICAN CONVENTION ON THE LAW 
APPLICABLE TO INTERNATIONAL CONTRACTS: ANOTHER PIECE OF THE 
PUZZLE OF THE LAW APPLICABLE TO INTERNATIONALCONTRACTS, 19 
Fordham Int'l L.J. 662, DECEMBER 1995, P. 31.

(2( DeJohn v. Delta Faucet Co. United States District Court for the Eastern District of 
Louisiana December 21, 2018, decided; December 21, 2018, Filed CIVIL ACTION 
NO. 18-13410 SECTION M )4(.

(3( Lauro Da Gama E Souza Jr, The Unidroit Principles of International Commercial 
Contracts and their Applicability in the Mercosur Countries, Revue juridique Thémis, 
20(9, P.7.
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واجــب التطبيــق، وبحســبان أنّ عقــد نقــل التكنولوجيــا ينــدرج تحــت طائفــة الالتزامــات التعاقديــة 
ــة. وموقــف المشــرّع  ــن الإماراتي ــازع القواني ــادة الـــ)9)) مــن قواعــد تن - فســيطُبقّ القاضــي الم
ــة  ــة - حري ــذه الحال ــي ه ــراف - ف ــلطان الإرادة، وللأط ــدأ س ــه مب ــا بتبني ــي كان واضحً الإمارات

اختيــار القانــون واجــب التطبيــق، وفــي حــال عــدم الاختيــار هنــاك حالتــان:

الأولى: إذا اتحّد الأطراف في الموطن، يطبقّ قانون الموطن المشترك.

الأخرى: إذا اختلف الأطراف في الموطن، يطبقّ قانون الدولة التي تمّ فيها إبرام العقد.

ولكــنّ المشــرّع الإماراتــي اســتثنى مــن المــادة ذاتهــا الـــ)9/2)) مــكان وجــود العقــار؛ فالقانون 
المُنطبــق - بغــض النظــر عــن إرادة الأطــراف - هــو مــكان موقــع العقــار، ويرجــع ذلــك إلــى ســيادة 
الدولــة، وإلــى كــون العقــار مــن الأمــوال العامّــة للدولــة، ولكــنّ مبــدأ تطبيــق الموطــن المشــترك 
لأطــراف المنازعــة، قــد ينتهــي بالفشــل فــي عقــود نقــل التكنولوجيــا؛ فعنــد النظــر فــي مثــل هــذه 
الفرضيــة - ))قيــام الأطــراف مــن الجنســية العراقيــة بإبــرام عقــد نقــل تكنولوجيــا فــي مصــر، بشــأن 
مركبــة ذاتيــة القيــادة، ولــم يتــم الاتفــاق فــي مــا بينهــم علــى القانــون واجــب التطبيــق عنــد حــدوث 
النــزاع، ولــم يســتطع القاضــي عنــد عــرض النــزاع أمامــه أنّ يستشــف الإرادة الضمنيــة؛ فحينهــا 
يطبـّـق قانــون الموطــن المشــترك، وهــو القانــون العراقــي رجوعًــا إلــى نــص المــادة الـــ))/9)) مــن 
ــا؛  ــد نقــل التكنولوجي ــإنّ المشــرّع المصــري نظــم عق ــة الإماراتــي(( - ف قانــون المعامــلات المدني
فهــو مــن العقــود المســمّاة، أمّــا القانــون العراقــي، فلــم ينــص علــى عقــد نقــل التكنولوجيــا، ووفقًــا 
ــدأ الموطــن المشــترك، مجــرد إعمــال للنصــوص  ــإنّ تطبيــق القانــون العراقــي تحــت مب لذلــك؛ ف
ــي  ــة ف ــة المنظم ــه مــن النصــوص الخاصّ ــكان الاســتفادة في ــذي كان بالإم ــت ال ــي الوق ــة، ف العامّ
ــة  ــق المصلح ــون لتحقي ــق القان ــي تطبي ــناد ف ــد الإس ــعفنا قواع ــن تس ــذا ل ــري، وبه ــون المص القان
المطلوبــة؛ ولذلــك ذهــب الفقهــاء إلــى أنّ الخــروج مــن هــذه الإشــكالية، يكــون عــن طريــق الاســتناد 
ــه  إلــى تطبيــق المــادة الـــ)23) مــن قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي، والتــي نصّــت علــى أنّ
"تتبــع مبــادئ القانــون الدولــي الخــاص فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص فــي المــواد الســابقة مــن أحــوال 
تنــازع القوانيــن"، وبهــذا يتمكــن القاضــي مــن عــدم تطبيــق المــادة الـــ)9)) ســالفة الذكــر، مطبقًّــا 

مبــادئ القانــون الدولــي الخــاص واختيــار القانــون الأنســب لحــل مثــل هــذه المنازعــات))).

ــق  ــة، تنطب ــات التعاقدي ــدة الالتزام ــى قاع ــق عل ــون واجــب التطبي ــق القان وعــن نطــاق تطبي
قاعــدة المــادة الـــ)9)) حينمــا نكــون فــي صــدد عقــد دولــي، ولكــنْ تسُــتثنى منهــا عقــود الــزواج؛ لمَا 
لهــا مــن أحــكام خاصّــة نظمــت فــي قواعــد إســناد منفصلــة، وكذلــك العقــود المبرمــة علــى العقــار، 

عبدالعال عكاشة محمّد، القانون التجاري الدولي: العمليات المصرفية الدولية – دراسة في القانون واجب التطبيق   (((

الجديدة، مصر،  الجامعة  دار  الإسكندرية،  الحقوق – جامعة  كلية  الدولية،  الطبيعة  ذات  البنوك  على عمليات 
2)20، ص. )8.
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ــة والشــكلية  ــا لهــذه القاعــدة - علــى المســائل الموضوعي ويســري القانــون واجــب التطبيــق - وفقً
فــي العقــد))).

المسائل الموضوعيةّ:أ. 

ــق قانــون العقــد عنــد وجــود  ــة بالتراضــي والمحــل والســبب، ويطبّ هــي أركان العقــد المتمثل
تــراضٍ خــالٍ مــن عيــوب الإرادة أمــام أهليــة الأطــراف، وبقواعــد إســناد خاصّــة بهــا، وعــادةً مــا 
يطبّــق قانــون جنســية الفــرد، ويحكــم قانــون العقــد بالنســبة إلــى محــل العقــد؛ فيطبّــق فــي القانــون 
المختــار شــروط تحديــد المحــل مــن وجــوده وتعيينــه أو القابليــة للتعييــن، وأنْ يكــون غيــر مخالــف 
للنظــام العــام، ويحكــم قانــون العقــد – أيضًــا - الســبب الباعــث للتعاقــد، ســواء كان مباشــرًا أو غيــر 

مباشــر؛ فيتــم تحديــد مــدى مشــروعية الســبب مــن عدمــه والتحقــق مــن وجــوده.

ــق  ــا، تنطب ــا أو تعويضيًّ ــذ عينيًّ ــذه، ســواء كان التنفي ــق تنفي ــد وطرائ ــار العق ــق بآث ــا يتعل وفيم
ــة  ــذ عــن طريــق المقاصــة، فيوجــد اختــلاف؛ فالمقاصــة القانوني ــا التنفي ــا، أمّ ــا القاعــدة ذاته عليه
ــون  ــة فتخضــع لقان ــا القضائي ــا المقاصــة، أمّ ــم فيه ــي تت ــون الت ــن مــن الدي ــون كلّ دي تخضــع لقان

ــل الأطــراف)2). ــار مــن قب ــون المخت ــا القان ــق عليه ــة ينطب القاضــي، والاتفاقي

المسائل الشّكليةّ:ب. 

نصّــت المــادة الـــ))/9)) مــن قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي، علــى أنّــه يطُبّــق قانــون 
العقــد علــى الالتزامــات التعاقديــة شــكلًا وموضوعًــا، ويدخــل فــي المســائل الشــكلية، كتابــة العقــد 
بشــكل رســمي أو عرفــي، وعــدد النســخ المحــرّرة مــن العقــد، وطرائــق الإثبــات، وغيرهــا، ولكــنْ 
يخــرج مــن تطبيــق قانــون العقــد علــى بعــض المســائل الشــكلية الأخــرى؛ كالمتعلقــة بالإجــراءات 
ــر،  ــية القاص ــون جنس ــع لقان ــارة؛ فيخض ــي التج ــن الإذن ف ــة م ــص الأهلي ــن ناق ــذة؛ لتمكي المُتخّ
ــال،  ــع الم ــون موق ــة؛ فتخضــع لقان ــوق العيني ــة بالحق ــة المتعلق ــهار والعلاني ــائل الإش ــك مس وكذل
أمّــا إجــراءات التقاضــي، فتخضــع لقانــون القاضــي، وهــذا مــا أكّدتــه المــادة الـــ))2) مــن قانــون 
المعامــلات المدنيــة، والتــي تفيــد بــأنّ المســائل الإجرائيــة كافــة تخضــع لقانــون دولــة الإمــارات إذا 

بوشــر فيهــا الإجــراء)3).

الحجايا نور حمد، السّرحان بكر عبد الفتاح، القانون الدولي الخاص الإماراتي، جامعة الشارقة، 7)20، ص.   (((

.((3

مرجع سابق، ص. 4)).  (2(

انظر قانون المعاملات المدنية المعدل ذا الرقم ))( لسنة 987)م، المادة الـ))2(، ص. 39، "يسري على قواعد   (3(

الاختصاص وجميع المسائل الإجرائية قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات".
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وهنــاك شــروط مقيــدة لتطبيــق القانــون الوطنــي؛ فنلاحــظ أنّ هــذا النــوع مــن العقــود يتصــف 
ــا  بالإخــلال فــي التــوازن العقــدي؛ إذ ينصــب هــدف المســتورد علــى الحصــول علــى التكنولوجي
اللازمــة للتنميــة التكنولوجيــة، أمّــا المــورّد، فينصــب هدفــه علــى زيــادة الربــح، ومــن دون أنْ يهتــم 
بمصالــح المســتورد، وعليــه؛ إذا ذهــب الأطــراف إلــى اختيــار القانــون الوطنــي مــن أجــل تطبيقــه 

علــى النــزاع، فإنّــه عــادةً مــا يتــم اللجــوء إلــى وضــع قيــود تهــدف إلــى تحقيــق التــوازن.

ومن تلك الشروط ما يلي:

مبدأ الثبّات التشّريعيّ:أ. 

فــي عقــود نقــل التكنولوجيــا، قــد تصبــح إرادة الأطــراف مقيــدة بمــا ورد فــي العقــد فــي حــال 
ــق  ــد يتعلّ ــد، وق ــي العق ــا للشــروط المدرجــة ف ــدة وفقً ــزاع؛ فتجــد الأطــراف نفســها مقي ــوع الن وق
الأمــر بالتجميــد الزمنــي لقانــون العقــد؛ كأنْ يقــوم الأطــراف بــإدراج اتفــاق يســتبعد التغيــرات التــي 
تطُــرق علــى التشــريعات بســبب قــوة قاهــرة أو ظــروف طارئــة، وهــذا مــا يعُــرف بشــرط الثبــات 

التشــريعي.

ــى  ــتثمر عل ــدرة المس ــن عــدم قُ ــات التشــريعي؛ لتضم ــدأ الثب ــادةً مب ــة ع ــدول النامي وتســن ال
إخضــاع النــزاع للتشــريعات الأجنبيــة؛ فشــرط الثبــات التشــريعي يحــدّ مــن التوقعــات المفاجئــة؛ 
ــا)))؛ كفــرض  ــةً لناقــل التكنولوجي ــد؛ حماي ــدة قــد تطــرأ علــى العق ــم اســتبعاد أي تعديــلات جدي فيت
ــا للظــروف  ــمّ فوجــود هــذا الشــرط يوفــر ثباتً ــد، ومــن ثَ ــذ العق ــاء تنفي ــادة نســبة الضرائــب أثن زي

ــة)2). ــدرًا مــن الحماي ــا ق ــا يعنــي إعطــاء ناقــل التكنولوجي ــد؛ م ــة المحيطــة بالتعاق الاقتصادي

عدم مخالفة القانون الوطنيّ قواعد ومبادئ القانون الدّوليّ: ب. 

ــا  ــتبعد م ــه يس ــه، فإنّ ــة بقانون ــة الخاص ــد الموضوعي ــي القواع ــي الوطن ــق القاض ــد تطبي عن
ــدّ مــن النظــام  يتعــارض مــع المبــادئ الأساســية للقانــون الدولــي؛ لأنّ مبــادئ القانــون الدولــي تعُ
العــام، وهــي التــي تحــدد الملائــم مــن القواعــد الموضوعيــة لقانــون القاضــي فــي التطبيــق علــى 
المنازعــة، وهــذا الشــرط معمــول بــه فــي الواقــع العملــي؛ إذ نصّــت عليــه المــادة الـــ)28/7) مــن 

.Texaco(3( ــا وشــركة ــن ليبي ــرم بي ــة المُب ــة البترولي ــد التنمي عق

المواجدة مراد محمود، موقف المشرّع الأردني من معالجة الشروط التقييدية الواردة في عقود الترخيص، كلية   (((

الحقوق، جامعة الإسراء، المنهل، 0)20، ص. 7.

جمال الدين صلاح الدين، التحكيم وتنازع القوانين في عقود التنمية التكنولوجية، مرجع سابق، ص. 230.  (2(

المرجع السابق، ص. 235.  (3(
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الفرع الثاّني: القانون واجب التطّبيق على الملكيةّ الصّناعيةّ

ــاورة  ــوق المج ــف والحق ــق المؤل ــة بح ــة المتعلق ــن: الملكي ــى فئتي ــة إل ــة الفكري ــم الملكي تنقس
ــا  ــة، وبحثن ــم الصناعي ــة المتعلقــة ببــراءات الاختــراع والرســوم والتصامي ــة الصناعي ــه، والملكي ل
بشــأن الملكيــة الصناعيــة، التــي عــادةً يكــون محلهــا الــذكاء الاصطناعــي، مــن أجهــزة ومعــدات 

ــا. ــود نقــل التكنولوجي ــا بعق ــة، وهــذا مــا نجــدهُ مرتبطً ــة حديث تكنولوجي

وقبــل التطــرّق إلــى موضــوع القانــون واجــب التطبيــق علــى الملكيــة الصناعيــة، لا بــدّ مــن 
ــا وتحقــق  ــد نطــاق الملكيــة الفكريــة أو الصناعيــة؛ إذ أصبحــت الاختراعــات تسُــوّق خارجيًّ تحدي
ــا  ــج عنه ــا ينت ــة وم ــة الفكري ــة الملكي ــي لحماي ــدّ مــن وضــع إطــار قانون ــك كان لا ب ــا؛ ولذل أرباحً
مــن حقــوق، وتحديــد نطــاق الحمايــة، وتعُــدّ منظمــة ويبــو مــن أشــهر الجهــود التــي تعُنــى بحمايــة 
حقــوق الملكيــة الفكريــة، واتفاقيــة باريــس لســنة 883)م، والتــي تعُــدّ مــن الاتفاقيــات الأولــى فــي 
حمايــة المصنفــات الفكريــة، ومؤتمــر لاهــاي، وكذلــك اتفاقيــة تريبــس المعنيــة بالجوانــب التجاريــة 

لحقــوق الملكيــة الفكريــة، وهــي اتفاقيــة دوليــة تديرهـــا منظمــة التجــارة العالميــة))).

ــس،  ــة تريب ــا اتفاقي ــت عليه ــي نصّ ــية الت ــادئ الأساس ــم المب ــى أه ــاز - إل ــنتطرّق – بإيج وس
ــا. ــل التكنولوجي ــود نق ــي عق ــا ف ــد تلعــب دورًا مهمًّ ــي ق والت

مبدأ المعاملة الوطنيةّ:. 1

بموجــب هــذا المبــدأ، علــى كلّ دولــة عضــو فــي هــذا الاتحــاد، أنْ تعُامــل المواطنيــن فــي بلــدان 
ــا.  ــوق ذاته ــم الحق ــا، ومنحه ــة بمواطنيه ــا المتعلق ــة ذاته ــي الاتحــاد، المعامل أخــرى والأعضــاء ف
وتطبيقـًـا لهــذا المبــدأ، فــإنّ للمختــرع الأجنبــي - إذا كان ينتمــي إلــى أي دولــة أجنبيــة، ومــن أعضــاء 
ــوق  ــل بحق ــو، ويعام ــة أخــرى عض ــن أي دول ــه م ــة اختراع ــب بحماي ــس - أنْ يطُال ــة تريب اتفاقي

والتزامــات المختــرع الوطنــي للدولــة التــي يطَلــب الحمايــة منهــا)2).

هــذا المبــدأ يصعــب إعمالــه فــي الــدول الناميــة؛ لأنّ الــدول المتقدمــة تحظــى بعــدد كبيــر مــن 
أهــم الاختراعــات والنفــوذ التكنولوجــي، الأمــر الــذي يقضــي علــى أفضليــة خضــوع هــذا المبــدأ 
علــى الــدول المتقدمــة دون الــدول الناميــة، وهــذا الــذي لا نجــده فــي اتفاقيــة تريبــس؛ إذ ســاوت فــي 

وضــع مبــدأ المعاملــة الوطنيــة بيــن الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة)3).

القانون  كلية  مجلة  الإماراتي،  التشريع  في  التجارية  العلامة  لرهن  القانونية  الإشكاليات  جابر،  مظفر  الرّاوي   (((

الكويتية العالمية، ع. 4، ديسمبر 2020، ص. 2)4. 

خليل جلال أحمد، النظام القانوني لحماية الاختراعات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، مطبوعات جامعة   (2(

الكويت، ط. )، 983)، ص. 62).

أبو الليل إبراهيم الدسوقي، منظمة التجارة العالمية وتحديات الملكية الفكرية في مجال براءات الاختراع، مؤتمر   (3(
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مبدأ معاملة الدّولة الأولى بالرّعاية:. 2

نصّــت المــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة تريبــس، علــى منــح الــدول الأعضــاء كافــة، فــورًا، ومــن 
ــة  ــى اتفاقي ــة إل ــا لأي دول منتمي ــة، تمنحه ــة تفضيلي ــة أو معامل ــا أو حصان دون شــروط، أي مزاي
أخــرى، ومفــاد ذلــك، أنّ كلّ دولــة عضــو تعامــل الأعضــاء مــن الــدول الأخــرى بقــدر من المســاواة 
ــة فــي موضــع  ــدول النامي ــدأ يضــع ال ــا)))، وهــذا المب ــة التــي توفرهــا لمواطنيه ــة القانوني والحماي
ــا إلــى إحــدى منظمــات التجــارة العالميــة؛ فلــن تســتفيد مــن  ــم تكــن عضــوًا مُنضمًّ ضعيــف، إنْ ل

المبــادئ الأساســية التــي أقرّتهــا اتفاقيــة تريبــس)2).

مبدأ استنفاد حقوق الملكيةّ الفكريةّ:. 3

يكــون لصاحــب الاختــراع الحــق فــي منــع غيــره مــن تســويق أو اســتعمال الاختــراع الخــاص 
بــه، ولكــنْ يســقط هــذا الحــق بقيــام مالــك الاختــراع أو البــراءة بطرحهــا فــي الأســواق، وهــذا مــا 

يعُــرف بمبــدأ الاســتنفاد.

وأخــذت بهــذا المبــدأ التشــريعات الوطنيــة؛ لمَــا لــهُ مــن فائــدة؛ إذ أصبحــت الاختراعــات بيــد 
الشــركات متعــددة الجنســيات وليــس بيــد المختــرع الفــرد؛ فصاحــب الحــق فــي الملكيــة الفكريــة 
أو بــراءة الاختــراع، سيخســر بعضًــا مــن حقوقــه بمجــرد اســتخدام هــذه الملكيــة؛ كطرحهــا فــي 

الســوق أو تصديرهــا.

ــأن  ــنة )202م، بش ــم )))( لس ــادي رق ــون الاتح ــي القان ــي ف ــرّع الإمارات ــظ أنّ المش ويلاح
تنظيــم وحمايــة الملكيــة الصناعيــة، لــم يتطــرّق إلــى مبــدأ اســتنفاد حقــوق الملكيــة الفكريــة، ولكــنْ 
ــدأ لســمو المعاهــدة  ــق هــذا المب ــس - فهــي تطبّ ــة تريب ــي اتفاقي ــة الإمــارات عضــوًا ف - كــونَ دول
علــى القانــون، ونــصّ المشــرّع المصــري علــى هــذا المبــدأ فــي المــادة العاشــرة مــن قانــون حمايــة 
حقــوق الملكيــة الفكريــة: "يســتنفد حــق مالــك البــراءة فــي منــع غيــره مــن اســتيراد، أو اســتخدام، أو 

بيــع، أو توزيــع الســلعة، إذا قــام بتســويق الســلعة فــي أي دولــة أو رخــص لغيــره بذلــك".

ــلع  ــن الس ــد م ــا العدي ــح له ــو يتي ــة؛ فه ــدول النامي ــة ال ــي مصلح ــون ف ــد يك ــدأ ق ــذا المب وه
والاختراعــات التكنولوجيــة الحديثــة؛ مــا يؤثــر إيجابـًـا فــي خفــض أســعارها؛ فهــي تســتطيع 
ــة التكنولوجيــة، ولعــلّ اتفاقيــة  الحصــول علــى هــذه الســلع بشــكل أســهل مــن أجــل تحقيــق التنمي

2004، ص.  دبي،  تجارة وصناعة  العالمية، غرفة  التجارة  منظمة  لاتفاقيات  والاقتصادية  القانونية  الجوانب 
.478

النجار محمّد محسن إبراهيم، التنظيم القانوني لعناصر الملكية التجارية والصناعية، دار الجامعة الجديدة للنشر،   (((

الإسكندرية، 2005، ص. 30-31.

أبو الليل إبراهيم الدسوقي، مرجع سابق، ص. 479.  (2(
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ــره))). ــم تنك ــا ل ــح، ولكنهّ ــكل صري ــدأ بش ــذا المب ــى ه ــص عل ــم تن ــس ل تريب

ــة(؛  ــة الصناعي ــات )الملكي ــى الاختراع ــق عل ــب التطبي ــون واج ــأن القان ــاؤل بش ــار تس ويثُ
فنجــد أنّ المشــرّع الإماراتــي نــص علــى القانــون المُطبّــق فــي حالــة تنــازع القوانيــن، فــي قانــون 
حمايــة حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة لــه الرقــم )7( لســنة 2002م، وفــي المــادة الـــ)44(، أنـّـه 
فــي حالــة تنــازع القوانيــن؛ فــإنّ المصنفّــات والمؤلفــات والتســجيلات الصوتيــة والبرامــج الإذاعيــة 
ــرط  ــف، بش ــق المؤل ــة ح ــأن حماي ــادي بش ــون الاتح ــق القان ــا تطبي ــم فيه ــب، يت ــة بالأجان الخاصّ

المعاملــة بالمثــل، ومــن دون الإخــلال بــأي اتفاقيــة دوليــة نافــذة فــي الدولــة.

ونــرى ضــرورة إدراج المشــرّع الإماراتــي نصوصًــا تعالــج حالــة تنــازع القوانيــن فــي الملكية 
ــون  ــى القان ــي المــادة الـــ)8)( عل ــي ف ــة الإمارات ــون المعامــلات المدني ــصّ قان ــة، كمــا ن الصناعي
واجــب التطبيــق علــى الأمــوال العقاريــة والمنقولــة، مــن دون الإشــارة إلــى الأمــوال المعنويــة أو 

الذهنيــة؛ مــا خلــق جــدلًا فقهيًّــا بشــأن القانــون واجــب التطبيــق علــى الاختراعــات.

ــراءة  ــح الشــخص ب ــذي من ــد ال ــون البل ــق، قان ــون واجــب التطبي ــة)2)، أنّ القان ــرى الأغلبي وي
الاختــراع؛ فتنشِــئ البــراءة حــق المختــرع، ومــن ثـَـمّ فــإنّ القانــون المانــح هــذا الحــق هــو الأولــى 
بالتطبيــق، ونــصّ علــى ذلــك صراحــةً المشــرّع الكويتــي فــي المرســوم الأميــري رقــم )5( لســنة 
ــة  ــاذج الصناعي ــراع والرســوم والنم ــراءات الاخت ــى ب ــادة الـــ)58(: "يســري عل ــي الم )96)م ف

والعلامــات التجاريــة والاســم التجــاري قانــون موقعهــا، ويعُــدّ موقــع الاختــراع البلــد الــذي منحها".

ويذهــب رأي آخــر إلــى أنّ القانــون واجــب التطبيــق علــى الاختراعــات يكــون وفقـًـا للمعاهدات 
الدوليــة، ويســتند هــذا الــرأي إلــى أنـّـه - فــي الوقــت الحاضــر - يمتــد الاختــراع إلــى أكثــر مــن بلــد؛ 
ــراع ذو  ــراع؛ فالاخت ــراءة الاخت ــح لب ــد المان ــى البل ــة عل ــة القانوني فــلا يتصــوّر أنْ تقتصــر الحماي

طابــع دولــي يتطلــب حمايــة دوليــة، ولــن يتحقــق ذلــك إلّا بعقــد اتفاقيــات دوليــة بهــذا الشــأن.

ــدة  ــن معاه ــزء م ــو ج ــة، وه ــة الصناعي ــة الملكي ــأن حماي ــا بش ــس)3) اتفاقً ــاد باري ــنّ اتح وس
ــة  ــدأ المعامل ــة؛ كمب ــة اللازم ــق الحماي ــادئ تحق ــى مب ــت عل ــي نصّ ــنة 883)م، والت ــس لس باري
الوطنيــة، ومبــدأ حــق الأولويــة، وعــدم المســاس بحقــوق البــراءة المســتخدمة فــي النقــل الدولــي، 
ومبــدأ اســتقلال البــراءات والتراخيــص الإجباريــة، إلّا أنّ حلــول هــذه المعاهــدة لــم تتضمّــن جوانب 
الموضــوع كافــة؛ فاقتصــرت علــى تطبيــق القانــون الداخلــي للــدول الأعضــاء؛ إذ نصّــت المــادة 

المرجع السابق، ص. 480.  (((

صادق هشام، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، ط)، الإسكندرية، منشأة المعارف.، 998)   (2(

ص. 5)8.  

الكسواني عامر محمود، مرجع سابق، ص. 236.  (3(
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الـــ)))( مــن المعاهــدة، علــى أنْ "تمنــح دول الاتحــاد - طبقًــا لتشــريعها الداخلــي - حمايــة مؤقتــة 
ــة  ــي المعــارض الدولي ــي تعــرض ف ــراءات الت ــا للب ــي يمكــن أنْ تكــون موضوعً للاختراعــات الت
ــمّ نلاحــظ  ــن ثَ ــا"، وم ــة منه ــم أي دول ــى إقلي ــام عل ــي تق ــا رســميًّا، والت ــرف به الرســمية أو المعت
ــدول  ــي لل ــون الداخل ــى القان ــدت عل ــل اعتم ــية، ب ــم تحــل الإشــكالية الأساس ــس ل ــدة باري أنّ معاه

ــة الاجتهــاد.     ــه حري الأعضــاء، تاركــةً ل

المطلب الثاّني:  دور إرادة الأطراف في اختيار القانون واجب التطّبيق

ــرام  ــره- أنّ الأصــل احت ــي أو غي ــي التشــريع الإمارات توضّــح النصــوص الســابقة -ســواء ف
ــى  ــزاع إل ــة الن ــت إحال ــه إذا تمّ ــق، وأنّ ــب التطبي ــون واج ــار القان ــي اختي ــراد ف ــون إرادة الأف قان
ــن إرادة  ــيبحث أولًا ع ــة - س ــناد الوطني ــدة الإس ــى قاع ــه إل ــد لجوئ ــي - عن ــإنّ القاض ــاء، ف القض
الأطــراف فــي اختيــار القانــون المنطبــق علــى المنازعــة القانونيــة، وبهــذا سنشــرع فــي توضيــح 
كيفيــة إعمــال الإرادة الصريحــة والضمنيــة، والقوانيــن التــي قــد يلجــأ الأطــراف إلــى تطبيقهــا علــى 

المنازعــة.

الفرع الأوّل: مدى حريةّ الأطراف في اختيار القانون واجب التطّبيق 

ــم  ــي ســنة 994)م: "... وكان الطاعــن ل ــا ف ــم له ــي حك ــا ف ــة العلي ــة الاتحادي قضــت المحكم
يتمســك أمــام محكمــة الموضــوع بتطبيــق القانــون الهنــدي، ولــم يقــدم الدليــل عليــه، وإنمّــا طلــب 
وكيلــه مــن المحكمــة فــي جلســة )93/5/4(، تطبيــق حكــم ౫ಋ بتحقيــق الشــقاق بينهمــا... ممّــا مفــاده 
ــا يجعــل نعيــه غيــر قائــم علــى أســاس)))"؛  ــه ارتضــى تطبيــق حكــم الشــريعة الإســلامية... ممّ أنّ

فيتضــح أنّ قواعــد الإســناد لا تتعلــق بالنظــام العــام، بــل لا بــدّ مــن تمســك أحــد الخصــوم بهــا.

ــإرادة  ــذ ب ــة، أخ ــلات المدني ــون المعام ــن قان ــادة الـــ)9)( م ــي الم ــي ف ــرّع الإمارات إنّ المش
ــم  ــار، يت ــي حــال ســكوت الإرادة عــن الاختي ــه، وف ــون المــراد تطبيق ــار القان ــي اختي الأطــراف ف
تطبيــق قانــون الموطــن إذا اتحّــدا موطنـًـا، أو قانــون مــكان الإبــرام إذا اختلفــا موطنـًـا، وعليــه؛ فــإنّ 
حريــة الأطــراف فــي اختيــار القانــون، ترجــع إلــى مبــدأ العقــد شــريعة المتعاقديــن، ومــن ثـَـمّ تذهــب 
ــرم،  ــد المب ــة للعق ــة والملائم ــة القانوني ــع العلاق ــون المنســجم م ــار القان ــى اختي إرادة الأطــراف إل
ويســتطيع أفــراد العلاقــة تغييــر القانــون المتفــق عليــه، شــريطة عــدم التحايــل علــى القوانيــن أو 
الإضــرار بالآخــر، وألّا يكــون مخالفـًـا للنظــام والآداب العامــة لدولــة القاضــي)2)؛ ففــي هــذه الحالــة، 

ــا قانونــه الوطنــي. يســتبعد القاضــي القانــون المُختــار، مطبقً

المحكمة الاتحادية العليا، الطعن ذو الرقم )568)(، قضائية، شرعي، في تاريخ 994)/)08/0م، مكتب فني   (((

6)، رقم الجزء )، رقم الصفحة )5.

صادق هشام، مرجع سابق، ص. 477.  (2(
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ويتــم التعبيــر عــن هــذه الإرادة بشــكل صريــح؛ فقــد يتفــق عليهــا الأطــراف فــي العقــد المبــرم 
ذاتــه، أو باتفــاق مســتقل، أو بشــكل ضمنــي، وهنــا يســتطيع القاضــي أنْ يستشــف القانــون واجــب 
التطبيــق، وأكّــدت ذلــك اتفاقيــة رومــا فــي المــادة الثانيــة، بنصّهــا علــى أنّ "للقاضــي القــدرة علــى 
ــة  ــة الكندي ــت المحكم ــا ذهب ــا")))، كم ــا دلّ عليه ــة وم ــة الخارجي ــا للطبيع ــذه الإرادة وفقً كشــف ه
إلــى تطبيــق القانــون المناســب للعقــد، وهــو القانــون الــذي يتمتــع بــه العقــد أكثــر مــن غيــره بصلــة 
كبيــرة، ومــع ذلــك، إذا حــددّ الطرفــان قانونـًـا فــي العقــد لحكــم علاقتهمــا، فــإنّ المحكمــة تحتــرم هــذا 

الاختيــار مــا دام قــد تــمّ إجــراؤه بحســن نيــة)2).

وذهــب بعضهــم إلــى عــدم تقييــد إرادة الأطــراف؛ فلهــم الحريــة المطلقــة فــي الاختيــار، حتـّـى 
إنْ لــم يكــن للقانــون صلــة بالعقــد، وأخــذت بهــذه النظريــة اتفاقيــة رومــا؛ فهــي لــم تشــترط -عنــد 
ــد  ــى تقيي ــضٌ آخــر، فذهــب إل ــا بع ــد)3)، أمّ ــة بالعق ــه صل ــون ل ــون- أنْ يك ــار الأطــراف للقان اختي
حريــة الأطــراف فــي اختيــار القانــون المطبّــق؛ أي ضــرورة توافــر صلــة بيــن القانــون المختــار 
والعقــد المبــرم، ويبــرّرون ذلــك، بــأنّ تقييــد حريــة الأطــراف فــي الاختيــار، يقلــل فــرص التحايــل 

علــى القوانيــن وعلــى القواعــد الآمــرة أو التــي تهــدد النظــام العــام لدولــة القاضــي)4).

نقــل  المنطقــي عــدم إعطــاء الأطــراف الحريــة المطلقــة فــي عقــود  أنّ مــن  ويلاحــظ 
ــى  ــة عل ــدول المتقدم ــيطرة ال ــى س ــيؤدي إل ــود، س ــن دون قي ــة م ــرك الحري ــا؛ لأنّ ت التكنولوجي
الــدول الناميــة، واختيــار القوانيــن التــي تصــب فــي مصالحهــم، وأنّ فرصــة الغــش والتحايــل علــى 
القوانيــن ســتكون كبيــرة، وقــدرة القاضــي علــى اســتخلاص نيــة المتعاقــد مــن أجــل إعمــال مبــدأ 
ــق القانــون الأكثــر  ــى القاضــي أنْ يطبّ ــمّ عل ــة، ومــن ثَ الدفــع بالغــش نحــو القانــون، ليســت بالهينّ
ملاءَمــة علــى المنازعــة المعروضــة، إذا رأى أنّ القواعــد القانونيــة المختــارة بعيــدة وغريبــة عــن 
العقــد المبــرم، وفقًــا للمــادة الـــ)9)( مــن قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي، إذا كنّــا فــي صــدد 

ــي. ــام القضــاء الإمارات منازعــة معروضــة أم

ونضيــف إلــى مــا ســبق، مــا جــاءت بــه اتفاقيــة لاهــاي بشــأن مبــادئ اختيــار القانــون المنطبــق 
ــى  ــون المنطبــق عل ــار القان ــة الأطــراف فــي اختي ــدت حري ــة؛ إذ أكّ ــة الدولي ــود التجاري ــى العق عل
ــى أي  ــة إل ــراف المتجه ــة إرادة الأط ــذرّت معرف ــإذا تع ــزاع؛ ف ــدوث ن ــد ح ــة عن ــة القانوني العلاق
ــار، أنْ  ــة الاختي ــي حري ــترط ف ــق، ولا يش ــذي يطُبّ ــو ال ــرف ه ــأة الط ــون منش ــإنّ قان ــون، ف قان
يكــون هنــاك صلــة بيــن القانــون المختــار والعقــد المبــرم، ومــن ثـَـمّ إطــلاق حريــة الأطــراف فــي 

ــار)5). الاختي

اتفاقية روما، القانون واجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية، المادة الثانية، 980)م.  (((

(2( Stikeman Elliot, Canada: conflict of laws overview, P.2. 

الحجايا نور، السرحان بكر، مرجع سابق، ص. 09).  (3(

الكسواني عامر محمود، مرجع سابق، ص. 200.  (4(

انظر اتفاقية لاهاي في شأن مبادئ اختيار القانون المنطبق على العقود التجارية الدولية، مرجع سابق.  (5(
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الفرع الثاّني: تحديدُ الأطرافِ القانونَ واجبَ التطّبيق على عقود نقل التكّنولوجيا

أولًا- تطبيق قانون موقع الأجهزة والمعدّات أو المكان المنقولة إليه التكّنولوجيا

إنّ الــدول الناميــة تســعى إلــى تطبيــق قانونهــا الوطنــي؛ لمَــا فيــه من أحــكام ملائمة، وبحســبانها 
الطــرف الأضعــف، وللحفــاظ علــى مصالحهــا، وهــذا مــا نجــده فــي التطبيقــات العمليــة، ومثالــه 
ــة؛ لإنشــاء محطــة أرضيــة للاتصــال  ــد المبــرم بيــن الحكومــة الســريلانكية والشــركة الياباني العق
ــع  ــد، م ــي الي ــاح ف ــدرج تحــت صــور المفت ــد ين ــكل العق ــة، وكان ش ــار الصناعي ــاري بالأقم التج
ــى أنْ "تخضــع  ــد، عل ــي العق ــادة الـــ)25) ف ــن؛ إذ نصّــت الم ــن المحليي ــب العاملي ــزام بتدري الالت
المناقصــة ومــا ينشــأ عنهــا مــن عقــود وتحــرّر وفقـًـا للقوانيــن الســريلانكية"؛ فنلاحــظ أنّ ســيريلانكا 
أكّــدت تطبيــق قانونهــا فــي الالتزامــات كافــة ومــا ينشــأ عــن هــذا العقــد)))، كمــا هــو الحــال قيــام 
ــر  ــاج الجي ــع لإنت ــة مصن ــد وصيان ــي ســنة 978)م، بتوري ــة ف ــة وشــركات إنجليزي شــركة عُماني
ــق  ــم، تطبي ــة التحكي ــا محكم ــي طبقّته ــد الت ــروط العق ــن ش ــن ضم ــروق، وكان م ــي والمح المائ
القانــون العمُانــي، بنــاءً علــى اتفــاق المتعاقديــن علــى موضــوع النــزاع، بحســبانه القانــون واجــب 

ــق)2). التطبي

ثانياً- تطبيق قانون التجّارة الدّوليةّ

إنّ عــادات وأعــراف التجــار والتجــارة الدوليــة، أصبحــت بمقــام قواعــد مُلزِمــة بيــن الأطراف، 
ــا للتجــارة الدوليــة أو حتّــى تمييــزه بيــن المســائل  ــم يحــدد مفهومً ولعــلّ قضــاء القانــون الدولــي ل
ــرك مــدى تقديــر دوليــة العقــد إلــى الظــروف والمنازعــة المعروضــة  المدنيــة والتجاريــة، بــل يتُ
أمــام المحكمــة؛ فمــن الصعوبــة تعريــف العقــد التجــاري الدولــي؛ لاختــلاف الجانــب القانونــي عــن 
الجانــب الاقتصــادي؛ فنلاحــظ فــي حكــم تحكيــم فــي ســنة 977)م، أنّ العقــود التجاريــة الدوليــة هــي 
كلّ مــا يتعلــق بمصالــح التجــارة الدوليــة، وهــذا مفهــوم المعيــار الاقتصــادي، أمّــا مفهــوم المعيــار 

القانونــي، فهــو تنــازع القوانيــن الــذي يحُيلنــا إلــى تطبيــق قواعــد إســناد دولــة أخــرى)3).

ــم  ــي تحك ــد الت ــة القواع ــه "مجموع ــي، بأنّ ــاري الدول ــد التج ــاء، العق ــض الفقه ــرّف بع ويعُ
ــة واحــدة")4)، ومــن  ــة بالقانــون الخــاص، وترتبــط بأكثــر مــن دول ــة ذات الصل العلاقــات التجاري

((( Gerald R. Williams, the tender and any contract resulting therefrom shall be governed 

by and constructed according to the laws of Sri Lanka, op. cit., P. 198.

جمال الدين صلاح الدين، التحكيم وتنازع القوانين في عقود التنمية التكنولوجية، مرجع سابق، ص. 207.  (2(

حوتة عادل أبو هشيمة محمود، عقود خدمات المعاملات الإلكترونية في القانون الدولي الخاص، دار النهضة   (3(

العربية، بيروت، ط. 2، 2005، ص. 33-34.

فلحوط وفاء مزيد، مرجع سابق، ص. 859.  (4(
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أشــهر الأعــراف قــدرة الأطــراف علــى التعديــل فــي العقــد فــي أي وقــت، وهــذا نلاحظــه فــي عقــود 
تســليم الإنتــاج أو المفتــاح فــي اليــد، وهــذا العــرف مــدرج فــي لائحــة غرفــة التجــارة الدوليــة منــذ 
ــه مبــدأ قانونــي ملــزم فــي عقــود نقــل التكنولوجيــا))). ومــن الأعــراف  ســنة 978)م؛ فأصبــح كأنّ
التــي أدُرِجــت فــي عقــد ترخيــص نقــل التكنولوجيــا، أنْ تصــدر التراخيــص كافــة حتـّـى يتــم البــدء 

بتنفيــذ العقــد.

وتؤكّــد المحاكــم الدوليــة، أنّــه إذا لــم يتضمّــن العقــد ضابــط إســناد مــن أجــل تطبيــق القانــون 
المختــص، فــإنّ العقــد تنطبــق عليــه مباشــرةً عــادات وأعــراف التجــارة الدوليــة)2)، وعليــه؛ لا بــدّ 

مــن ذكــر النظــام القانونــي لتطبيــق عــادات وأعــراف التجــارة الدوليــة:

توطين العلاقة في أحد النظّم القانونيةّ ذات الصّلة:أ. 

إنّ اقتــران عقــود نقــل التكنولوجيــا بأكثــر مــن ضابــط إســناد، يــؤدي إلــى ضعــف فــي القانــون 
واجــب التطبيــق، وإذا تــمّ الأخــذ بــكلّ ضابــط علــى حــدة؛ فســيتم اســتبعادها، ويطبـّـق قانــون عــادات 
وأعــراف التجــارة الدوليــة، ويتجســد ذلــك مــن الأحــكام التحكيميــة الصــادرة عــن غرفــة التجــارة 
ــإرادة  ــادة، ومــن دون الأخــذ ب ــق مباشــرةً القواعــد والأعــراف المُعت ــس؛ فهــي تطُبّ ــة بباري الدولي

الأطــراف فــي القانــون المختــار)3).

التوّطين الذاّتي للعلاقة:ب. 

يــرى البعــض، أنّ تعــددّ الروابــط فــي عقــد نقــل التكنولوجيــا المــؤدي إلــى تعــدد النظــم القانونية 
واجبــة التطبيــق، غيــر كافٍ للجــوء إلــى عــادات وأعــراف التجــارة الدوليــة، وإنمّــا يتــم النظــر إلــى 
ــن  ــازع القواني ــد تن ــتبعاد قواع ــة اس ــه أفضلي ــي تعطي ــد، والت ــذا العق ــل ه ــة لمث ــص الذاتي الخصائ
وتطبيــق عــرف التجــارة الدوليــة؛ لامتيــازه بمرونــة التطبيــق وتناســبه مــع عناصــر تكويــن العقد)4).

الخاتمة

تعــد عقــود التكنولوجيــا مــن أهــم العقــود التــي تبرمهــا الحكومــات لا ســيما فــي الوقــت الحالــي، 
بعــد تعــرض الــدول لجائحــة )فيــروس كورونــا – كوفيــد 9)(؛ ومــن خــلال دراســتنا توصّلنــا إلــى 

جملــة مــن النتائــج أهمّهــا:

المرجع السابق، ص. 860-861.  (((

جمال الدين صلاح الدين، التحكيم وتنازع القوانين في عقود التنمية التكنولوجية، مرجع سابق، ص. 263.  (2(

فلحوط وفاء مزيد، مرجع سابق، ص. 870.  (3(

جمال الدين صلاح الدين، التحكيم وتنازع القوانين في عقود التنمية التكنولوجية، مرجع سابق، ص. 269.  (4(
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ــن . ) ــى أي م ــه إل ــم يضمّ ــة؛ فل ــا أهمي ــل التكنولوجي ــد نق ــي عق ــرّع الإمارات ــطِ المش ــم يع ل
ــه. ــون ينظم ــاص أو قان ــق خ ــرده بملح ــم يف ــة، ول ــن الاتحادي القواني

للأطــراف حريـّـة اختيــار القانــون واجــب التطبيــق علــى النــزاع، بشــرط ألّا يكــون مخــلاًّ . 2
بالنظــام العــام فــي الدولــة، وأنْ يكــون القانــون المختــار ذا صلــة بالعقــد.

ــيطُبقّ . 3 ــة، فس ــات التعاقدي ــة الالتزام ــت طائف ــدرج تح ــا ين ــل التكنولوجي ــد نق ــا أنّ عق بم
ــة. ــناد الإماراتي ــد الإس ــن قواع ــادة الـــ)9)( م القاضــي الم

إذا اختــار الأطــراف القانــون الوطنــي مــن أجــل تطبيقــه علــى النــزاع؛ فإنّــه يتــم اللجــوء . 4
إلــى وضــع قيــود هدفهــا تحقيــق التــوازن بيــن مصالــح الطرفيــن.

نــصّ المشــرّع الإماراتــي علــى القانــون واجــب التطبيــق فــي منازعــات الملكيــة الفكريــة، . 5
وغفــل عــن ذلــك فــي منازعــات الملكيــة الصناعيــة.

التوّصيات:

نقــل . ) قانــون يوضّــح ســير عمليــة عقــود  باســتحداث  المشــرّع الإماراتــي  نوصــي 
التكنولوجيــا وتنظيمهــا، مــن ناحيــة القيــود الــواردة عليهــا موضوعيًّــا وإجرائيًّــا، وكذلــك 

ــة. ــدي العامل ــب الأي ــة وتدري ــج الابتكاري ــز البرام بتعزي

قــد لا تســعف قواعــد الإســناد فــي حــل هــذه المنازعــات؛ لســمتها الدوليــة، والتــي هدفهــا . 2
ــر أطــراف  ــي تخيي ــح القضــاء الســلطة ف ــن من ــة؛ فيمك ــات الودي ــى العلاق المحافظــة عل

المنازعــة، علــى أنْ يتــم اللجــوء إلــى الوســائل البديلــة لحــل المنازعــة.

علــى الــدول الناميــة توحيــد جهودهــا، بوضــع اتفاقيــة مشــتركة تحــدد فيهــا قواعــد نقــل . 3
ــا المنقولــة. التكنولوجيــا، مــن أجــل إعــادة التــوازن العقــدي، وحمايــة التكنولوجي

علــى المنظمــات الدوليــة عقــد اتفاقيــات ومعاهــدات دوليــة موضوعهــا عقــود نقــل . 4
ــة مــن  ــة إعمــال القواعــد التقليدي ــا؛ لحــل المنازعــات الناشــئة عنهــا؛ لصعوب التكنولوجي

تنــازع القوانيــن لطبيعتهــا الخاصــة.
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al-rāwī  muẓaffara  2020).  alʾishkāliyyāti  alqānūniyyati  lirahna  al‘alāamati  al-tijāriyyati  fī  al-tashrī‘i  
al-ʾimārāty  majallatu  kulliyyati  alqānūni  alkūʾaytiyyati  al‘ālamiyyati  4).  https://  doi.  org  /  10.  
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‘abdu  al‘āli  ‘akāshata  muḥammada  2012).  alqānūna  al-tijāriyya  al-dawliyya  al‘amalīātu  
almaṣrifiyyatu  al-dawliyyatu  –  dirāsatan  fī  alqānūni  alwājibi  al-taṭbīqa  ‘alā  ‘amaliyyāti  
albunūki  dhātu  al-ṭabī‘ati  al-dawliyyati  dāru  aljāmi‘ati  aljadīdati

falaḥawwaṭa  wafāʾa  mazīdi  2008).  almashākila  alqānūniyyata  fī  ‘uqūdi  naqli  al-tiknūlūjīā  
manshūrātu  alḥalbiyyi  alḥuqūqiyyati

qādimu  ʾibrāhym  2002).  al-shurūṭa  almuqayyadata  fī  ‘uqūdi  naqli  al-tiknūlūjīā  wadawrihā  
fī  takrysi  al-tabi‘iyyati  al-tiknūlūjiyyati  ‘alā  almustawā  al-dawliyyi  jāmi‘atun  ‘ayna  shamsi  
kulliyyati  alḥuqwqi

al-kswāny  ‘āmira  muḥammada  2018).  alqānūna  al-dawliyya  al-khāṣ  fī  dawlati  alʾimārāti  
al‘arabiyyati  almuttaḥidati  tunāzi‘u  alqawānīnu  al-afāq  almashriqata  nāshirūna
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The Law Applicable to Technology Transfer Contracts

Farah Rafat Maarouf(((

Sayed Ahmed Mahmoud(2(

Mudhafar Jaber Al-Rawi(3(

Abstract:

Technology transfer contracts are considered among the most important 
contracts that help develop peoples and boost the economy of developed 
countries. Today, they have become subject of study for many jurists and 
legislators. Since the technology transfer contract is an international bond, 
one of its elements may be foreign; therefore, in case of dispute, the judge 
applies the rules of attribution. Here, the problem lies in the extent to which 
attribution rules can resolve disputes and their impact on friendly relations. 

One of the most important findings is that the UAE legislator did not give 
importance to these contracts, did not include them in any of the federal 

laws, and did not single them out with a special appendix or a regulatory 
law. We recommended that the UAE legislator issue a law clarifying the 
process and regulation of technology transfer contracts in terms of objective 

and procedural restrictions, in addition to promoting innovative programs 
and training manpower. 

Keywords: Technology transfer contract, Conflict of law, Attribution 
rules, dominion of will.
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